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 خطة البحث

************************** 

I.  الجانب النظري 
 الفصل الأول: أساسيات حول المالية العامة والميزانية العامة  

 وقانون المالية  المبحث الأول: الإطار النظري للمالية العامة

 المطلب الأول: تعريف المالية العامة وقانون المالية 

 ومجالاتها العامةالفرع الأول :مفهوم المالية 

        مفهوم قانون المالية ومصادره الفرع الثاني :

 خصائص وهياكل قانون المالية  :نيالثا المطلب

 المالية قانون خصائص :الفرع الأول

 المالية لقانون العام : الهيكلالفرع الثاني

 : الوثائق والتدابير المالية العامة الثالمطلب الث

 الملحقة بقانون الماليةالفرع الأول : الجداول 

  الفرع الثاني : المراسيم التوزيعية للاعتمادات المخصصة

 المبحث الثاني :القواعد الكبرى لتوازن الميزانية العامة 

 المطلب الأول : نشأة وتعريف الميزانية العامة للدولة 

 لميزانية العامة الإطار ألمفاهيمي لالفرع الأول :

 المالية قانون من  نيةاالميز  تعريفالفرع الثاني : 

 العامة  مبادئ الميزانية الثاني:المطلب 

 الفرع الأول : مبادئ عامة للميزانية

  توازن الميزانية  دأمبالفرع الثاني: 
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 وأهميتها  العامة الميزانية أهداف :الثالث المطلب

 العامة الميزانية أهداف :الأول لفرعا

 أهمية الميزانية العامة  الثاني:لفرع ا   

 المبحث الثالث: مبادئ إعداد قانون أو مشروع ميزانية عامة

 لتقديرات الأولية للميزانيةاالمطلب الأول :

 الإعداد مرحلة :الأولالفرع 

  الاعتماد الفرع الثاني :مرحلة

 المطلب الثاني : الأساليب المالية المعتمدة 
 الفرع الأول : أسلوب التسيير 

 الفرع الثاني :أسلوب الممارسة الماليــــة 
 المطلب الثالث : أساليب تقدير وتبويب الميزانية العامة

 الفرع الأول: أسلوب تقدير النفقات والإيرادات  

 الفرع الثاني: أسلوب تبويب الميزانية العامة

 ات العموميةالنفقالأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والرقابة على تنفيذ  الفصل الثاني:

 المبحث الأول : الإطار النظري حول الرقابة المالية للنفقات العمومية

 المطلب الأول: نشأة و ماهية وأهداف الرقابة المالية

 نشأة و ماهية الرقابة الماليةالفرع الأول:

 الماليةالهدف من عملية الرقابة الفرع الثاني : 

 المطلب الثاني : مبادئ الرقابة المالية وأنواعها     

 الرقابة عليها تقوم التي المبادئ :الفرع الأول

 أنواع الرقابة المالية  الثاني:الفرع 
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 الهيئات المكلفة بالرقابة المالية  الثالث:المطلب          

  لمالي  ب اقار لماقابة ول :رلأرع الفا 

 رقابة المحاسبين العموميين الثاني:الفرع 
 العامة للمالية والمتفشيةلمحاسبة  س امجلرع الثالث :رقابة لفا

 العموميةأعوان المحاسبة العمومية ودورهم في تنفيذ النفقة  الثاني:المبحث 

 أصناف أعوان المحاسبة العمومية )المكلفون بها ( الأول:المطلب 

 بالصرفالآمر الأول: الفرع 

 المحاسب العمومي الثاني:الفرع 

 مسؤولية أعوان المحاسبين العموميينمبدأ الفصل و المطلب الثاني :

 مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي الأول:الفرع 

 مبررات مبدأ الفصل الثاني:الفرع 

 بين السلطات  مبدأ الفصلالواردة على  الاستثناءاتالفرع الثالث : 

 مسؤولية أعوان المحاسبين العموميين  الفرع الرابع:

 تنفيذ النفقة العمومية  مراحل دور أعوان المحاسبة في مختلف الثالث:المطلب 

 المرحلة الإدارية  الأول:الفرع 

 المرحلة المحاسبية  الثاني:الفرع 

 المبحث الثالث : إجراءات تنفيذ الميزانية العمومية 

 تخصيص الاعتمادات في الميزانية العامةالمطلب الأول : المطلب الأول : 

  الفرع الأول : الفرق بين رخص البرامج و اعتمادات الدفع

  والنفقات الإيراداتبين  في التقديرات معالجة الفرقالفرع الثاني: 
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  المطلب الثاني : أساليب تسيير الاعتمادات ورخص البرامج 

 الفرع الأول :إجراءات تنفيذ النفقات 

 الإيرادات لالثاني : إجراءات تحقيق أو تحصيالفرع 

 المطلب الثالث: تنفيذ الميزانية على مستوى الإدارات العمومية 

 الفرع الأول: إعداد الميزانية الخاصة بالهيئات الإدارية العمومية 

 الفرع الثاني :إجراءات التنفيذ الفعلي للميزانية 

II.  الجانب التطبيقي 
 7102-7102 قالمة ولاية خزينة  مستوى على العامة  الميزانيةتنفيذ : دراسة حالة 

 المبحث الأول: تنفيذ النفقات والإيرادات على مستوى الخزينة
 المطلب الأول : تقديم خزينة ولاية قالمة

 نشأة وتعريف بخصائص الخزينة  الفرع الأول:

 الفرع الثاني :التعريف بخزينة ولاية قالمة  
 الهيكل التنظيمي لخزينة ولاية قالمة: الثانيالمطلب 

 الهيكل التنظيمي للخزينة  الأول:الفرع 

 حسب الهيكل التنظيميلكل فرع المهام التنظيمية  الفرع الثاني:

 تسيير الحسابات الخاصة والبرامج المسطرة :المطلب الثالث
 الحسابات العادية بالخزينةالفرع الأول :
 الحسابات الخاصة للخزينة الفرع الثاني : 

 نفقات التسيير على مستوى خزينة الولاية  ومراقبة  :إجراءات تنفيذ نيالثاالمبحث 
 المطلب الأول : نفقات تسيير المصالح اللامركزية 

  : تسديد مستحقات المستخدمينالفرع الأولى         
 نفقات تسيير  مختلفالثاني: الفرع          
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 مصالح الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تنفيذ ميزانية المطلب الثاني : 
 الأولى : نفقات ميزانية الولاية   الفرع

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  تسيير حسابات الثاني :  الفرع          

 تجهيزعملية مراقبة الحوالات على مستوى مكتب التسيير و الإجراءات :  المطلب الثالث

  التجهيز  تنفيذ نفقاتالفرع الأول: إجراءات عملية الرقابة على             
  التسيير تنفيذ نفقاتالفرع الثاني : إجراءات عملية الرقابة على             

  6102و 6102مقارنة مستويات التنفيذ لسنتين متتاليتين المبحث الثالث : 

  الميزانيـاتـف لتنفيــذ مختالمطلب الأول :

 الميزانية العامة للدولة الفرع الأول :

 الحسابات الخاصة للخزينة الفرع الثاني :

 المطلب الثاني :الحسابات الخاصة بالخزينة

 الفرع الأول : الحساب الخاص بتنفيذ الأحكام 

 الولاية ميزانيةالفرع الثاني : 

 الطلب الثالث : تحصيل الإيرادات  ودمج لعمليات المالية 

 تنفيذ الإيراداتالفرع الأول : 

 ة للخزينةيالعمليات المالالفرع الثاني :

 خلاصة الفصل 

 الخــاتمــة 

 المــلخـص 

 قائمـة المراجع 

 المـلاحــق 



 قائمة الأشكال 

************* 

 

 

 

 

 الصفحة  العنوان الأشكال 
 7 الوسائل الأولية المالية 1قم ر 

 11 مجالات المالية العامة 2رقم 
 11 إصدارات قانون المالية 3رقم 
 66 التنظيم المركزي لشبكة المحاسبين العموميين في الجزائر 4رقم 
 01 قالمةولاية  الهيكل التنظيمي لخزينة 5رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ملاحققائمة ال

************ 

 

 

 العنوان الملاحق
نسخة من حوالة الدفع خاصة بتسديد نفقات الأجور  1رقم 

المردودية للثلاثي الثاني  )بثلاث نسخ بيضاء  -للمستخدمين  
 وصفراء وزرقاء(

 نسخة من التزام  يتضمن التكفل بالاعتمادات المفتوحة  2رقم 
  34/11لميزانية التسيير في الباب 

 جو ركشف تفصيلي للرواتب والأ 3رقم 

يومي خاص بقسم التحصيل والتسديد يتضمن النفقات   TR6 4رقم 
 fiche DEPENSES /ficheالمسددة للحسابات المقابلة لها 

RECETTES  
 PCDبطاقة الدفع خاصة ببرنا مج التنمية المحلية  5رقم 

الخاصة بحسابات الشيكات  C.G.A.11التسيير للشهرحساب  6رقم 
 الشهرية

 على الحائز وارد لقسم التحصيلاليد  شعار بوضع إنموذج  ATD 7رقم 
 نموذج إنذار بدون مصاريف SOMMTION SANS FRAIS 8رقم 

 

 

 

 



 الجداولقائمة 

************ 

 

 

 

 الصفحة  العنوان  الجداول
 120 والإستهلاكات لميزانية التسييرالإعتمادات  1رقم 
 121 الإعتمادات والإستهلاكات لميزانية التجهيز 2رقم 
  122 الحسابات الخاصة للخزينة                                                   3رقم 
على مستوى ميزانية  مبلغ الإعتمادات والإستهلاكات المنفذة 4رقم 

 الولاية
124 

على مستوى ميزانية  مبلغ الإعتمادات والإستهلاكات المنفذة 5رقم 
 الهيئات العمومية

125 

 127 الإيرادات المحصلة 6رقم 
 128 الحسابات الجارية لمختلف الهيئات 7رقم 
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 مـقـدمـة :

حيث  إن المالية العامة اهتمت بمحاولة إيجاد وتوفير الموارد اللازمة التي تسمح بإشباع الحاجات العامة ،
تعتبر المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وسياسة الدولة وأهدافها خلال فترة زمنية معينة . ومن أجل تحقيق أهداف 
المجتمع تلجأ الدولة إلى سياسة الإنفاق العمومي الذي يعتبر أداة هامة من الأدوات المالية للدولة،فالنفقات العامة 

ها بهدف تحقيق دورها في المجالات الإقتصادية والمالية والقيام هي إحدى و سائل الدولة التي تقوم بإستخدام
بالإنفاق العام يتطلب حصول الدولة على إيرادات عامة بالقدر الكافي واللازم لتغطية هذه النفقات ولمقابلة 

الإطار النفقات العانة بالإيرادات العامة يتعين على الدولة أن تضع برنامجا محددا تتضمنه وثيقة تكون بمثابة 
تقوم هذه الأخيرة على  –الميزانية العامة  –التنظيمي لهذه الكميات المالية هذه الوثيقة يصطلح على تسميتها 
معينة تلتزم السلطة التنفيذية بإتباعها  قانونية أسس ومبادئ كما يمر تحضيرها وإعدادها عموما بإجراءات وخطوات

بغية تحقيق أهدافها بكفاءة لا بد من إخضاع النفقات  اسبة العامة، ووالمح المالية قانونلتلك القواعد التي يقرها 
        العمومية للرقابة المالية وذلك لإكتشاف و تحليل الأخطاء والمخالفات سواء قبل التنفيذ أو بعده . 

ا اآممرين يتدخل في تنفيذ  النفقات العمومية مجموعة من أعوان المحاسبة العمومية على عدة مراحل وهم         
بالصرف والمحاسبين العموميين مع ضرورة التنافي بينهما ،وإن كانت المرحلة الأخيرة وهي الدفع التي يتم بمقتضاها 
تحويل الأموال العمومية لحساب الغير والتي تعتبر أهم مرحلة تتولاها الخزينة العمومية لذا تعتبر محاسبة الخزينة أحد 

لها من دور في تنفيذ العمليات المالية بصفة خاصة والسياسة المالية بصفة عامة من أجزاء المحاسبة العمومية لما 
لتي تعمل على مراقبة لعمومية الضروري وجود جهاز يعمل في إطار المحاسبة العمومية ويمثل هذا الجهاز الخزينة ا

 ميزانيات الإدارات العمومية .ومن خلال هذا يمكن طرح الإشكالية التالية :

 ذات الطابع  العمومية الهيئاتميزانية الرقابة على لتنفيذ و ا في تسييرالعمومية  الخزينة و دور ما ه
  الإداري

 من الأسئلة الفرعية التالية :  انطلقناو للإجابة على هذه الإشكالية 

 وكيف تتم مراقبتهم؟من هم الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية  -

 ؟والمراحل التي تتم بها وما هي الإجراءات في تنفيذ النفقة العمومية العمومية كيف تتدخل الخزينة   -

 ؟العمومية على مستوى الخزينة  تسيير الحساباتوكيف الدفع الفعلي  هي المراحل التي تسبق عملية ما -
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 فرضيات الدراسة :

  :لتاليةالفرضيات  ا قمنا بوضع  لتسهيل الدراسة

 .دولةبوضع ميزانية عامة تسمح بتوضيح الإيرادات والنفقات العامة للالدولة أهدافها بكفاءة *  تحقق 

* الهيئات المكلفة بالرقابة تسهم بشكل كبير في ترشيد النفقات وتعمل على فحص العمليات واكتشاف الأخطاء 
 .للقوانين والتشريعات المعمول بهاوالثغرات والحد من التلاعبات وفقا 

ية العامة للأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين يخلق تداخل في الصلاحيات ويعيق * إسناد مهمة التنفيذ للميزان
 التنفيذ.

 .النفقاتتسديد الإيرادات و هي الصندوق المالي للدولة في تحصيل الخزينة العمومية * 

 :أهمية الدراسة 

، القوانين التي تحكمهاام بمختلف والإلمالتعرف على الميزانية العامة للدولة وطرق إعدادها  وتنفيذها  
من جهة ولتجنب الجهل بالقوانين من جهة أخرى عند الخضوع للرقابة المالية من طرف  لحفاظ على المال العام ل

يجاد مراكز الخلل ومواقع لإكتشاف الأخطاء والحد من التلاعبات و الأجهزة القائمة بها وإ مختلف الهيئات الرقابية
 .الثغرات

 : أهداف الدراسة

دف من خلال دراستنا هذه لتسليط الضوء على الدور المهم لممارسة تقنيات الرقابة على مستوى نه 
للإدارات العمومية والإلمام  تحت تصرف في التسيير الجيد والتنفيذ الحسن للميزانية الموضوعةالعمومية الخزينة 

 .لجوانب المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامةبمختلف ا

 وضوع :المار أسباب اختي

 للموضوع إلى :  ب اختيارنااسبأرجع ت
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:ترجع  للظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة ، والتغيرات التي حدثت  أسباب علمية
في التوجهات العامة للميزانية ، والخروج من البحبوحة المالية وسياسة الانتعاش إلى دائرة التقشف  وانهيار قيمة 

 الدينار وزيادة التضخم وركود الاقتصاد .  

تتجسد في رغبتنا في الاطلاع بمختلف المهام التي تقوم بها الخزينة خلاف على قسم تنفيذ النفقات  :أسباب ذاتية
 تسجيل وتنفيذ التي نعمل به ، للإلمام أكثر بمختلف المهام المسندة لكل قسم وتتبع مختلف الإجراءات في

، مما من شأنه أن يفتح أمامننا ، وكيفية إتمام مختلف عمليات التحصل وإعداد حساب التسييرالعمليات المالية
 فرصة تغيير القسم والمشاركة في الاختبار المهنية والترقية في الرتبة.

وبحكم منصب عملنا بالخزينة وملاحظتنا لهذا التغير الهام في الميزانية العامة للدولة ، ارتأينا تسليط  أسباب عملية :
-6102وخاصة اختيارنا للسنتين العمومية على مستوى الخزينة الضوء على الانعكاسات المالية في تنفيذ الميزانية 

لأنهما سجلا فارقا في مستويات التنفيذ على مستوى الإنفاق العام والإيرادات وكافة الأرصدة والحسابات  6102
 الخاصة. 

 صعوبات الدراسة :

لكون الموضوع متعلق بالميزانية العامة والأرصدة والحسابات المالية للدولة ، فقد واجهنا رفض من أمين 
في نشرنا للمبالغ الحقيقية للحسابات خاصة وان هاتين السنتين لم تدرس بعد من قبل مجلس العمومية الخزينة 

، الا أننا توصلنا لحل لاتمام  الدراسة وتحقيق ةالعمومي أي نشر يعتبر تصريح بالمبالغ الخاصة بالخزينةالمحاسبة و 
بالمائة  عن المبالغ الحقيقة من  5إلى  3الأغراض منها من خلال تغيير في المبالغ الفعلية للدراسة بنسبة مابين 

        جانب النفقات والإيرادات حتى نتمكن من المقارنة بين النسب الفعلية تقريبا  لسنتين المذكورتين .

 :  لدراسةمنهج ا

قوانين التشريعية نعتمد في موضوعنا على المنهج الوصفي للدراسة فهو يساعدنا على فهم النصوص وال
ميزانيات الإدارات العمومية )مراقبة النفقات ( ودور المحاسب العمومي في تنفيذ العمومية المنظمة لعمل الخزينة 

 النفقات العمومية .واستنباط الأسس والقواعد التي من خلالها يتم ترشيد 

  تقسيمات الدراسة: 

 قسمنا بحثنا إلى ثلاث فصول : للإلمام بموضوعنا هذا 



  
 د

 
  

   أساسيات حول المالية العامة والميزانية العامة وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث :تناولنا في الفصل الأول
تحدثنا عن  ثمالقواعد الكبرى لتوازن الميزانية العامة يتعلق الأول بالإطار النظري للمالية العامة أما الثاني فتطرقنا إلى 

 تنفيذ الميزانية العامة على مستوى الهيئات والإدارات العمومية .

أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والرقابة على تنفيذ النفقات العمومية ، حيث 
الأول الإطار النظري حول الرقابة المالية للنفقات العمومية من خلال قمنا بتقسيم إلى ثلاث مباحث درسنا في 

تعريفها وأهدافها وأنواعها والهيئات المكلفة بها ،وفي المبحث الثاني فتعرضنا إلى أعوان المحاسبة العمومية و دورهم 
ب العمومي ومبدأ في تنفيذ النفقة العمومية من خلال تبيان مسؤولية وواجبات كل من اآممر بالصرف والمحاس

 الفصل بينهما  ثم تطرقنا إلى إجراءات تنفيذ الميزانية العمومية في المبحث الثالث .
ولاية قالمة وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاث العمومية لزينة الخأما الفصل الثالث تعرضنا فيه إلى دراسة حالة          

قالمة من خلال تعريفها ونشأتها وتطورها ثم  تعرضنا إلى  ولايةالعمومية لزينة الخمباحث الأول قمنا فيه بتقديم 
.أما المبحث الثالث فتطرقنا فيه لمقارنة مستويات  العمومية  الحسابات الخاصة والبرامج المنفذة على مستوى الخزينة

تصادية والمالية لتحديد مستوى الأداء الفعلي للتنفيذ للوقوف على الأسباب الاق 6102و 6102التنفيذ لسنتين متتاليتين 
 المؤثرة في تغيير هذه النسب ودلالاتها المالية.
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الاقتصاد يتناول ترابطاً وينبع هذا الترابط من أن العلاقات  من أقوىتعتبر علاقة المالية العمومية بالاقتصاد 
حاجات  إشباعو لما كان من وظائف الدولة  ،المتزايدة الإنسانيةالموارد المحدودة لإشباع الحاجات  بالبحث استغلال

 مواطنيها، فإن المالية العمومية تؤثر في الاقتصاد الوطني من خلال ما تقدمه من حلول و أساليب متنوعة و متشعبة
تسعى لتوزيع هذه الموارد بالشكل الذي يضمن تحقيق المنافع الحدية لهذا المجتمع من خلال آليات ووسائل مالية 

بالإشراف على تسيير  ةطار قانوني تقوم  السلطة التشريعيإلة لهيئات معينة ، من أجل تمكينها وفي وسلطات مخو 
هذه الموارد وتقديم كل الوسائل التي من شأنها تمكين السلطة التنفيذية من تجسيد وتطبيق هذه السياسات أو 

لمناهج وقواعد قانونية إلزامية مضبوطة تحكم  المخططات المالية المنتهجة على مستوى الهيئات الإدارية العمومية وفقا
 وتسيير مختلف المصالح العامة ولا يمكن تجاوزها.

يزانية المتنظم كيفية إعداد دره من الأسس القانونية التي انظام المالية العمومية في الجزائر يستمد مصإن 
 الماليةب ةالمتعلقالتنظيمية والتشريعية  القوانينمجموعة من والتي يحكمها خاصة وميزانية الهيئات العمومية بصفة العامة 

وقد كان لقانون المالية والهيئات التشريعية في الجزائر الدور الأكبر في إضفاء الصفة الشرعية وإرساء القواد المالية  ،
لوقوف عند هذه ولا يمكن الحديث عن أي تنفيذ لميزانية عامة للدولة دون ا ،الكبرى في إعداد الميزانية العامة للدولة

المحطات أو القواعد الكبرى المجسدة للمالية العامة والموازنة العامة للدولة والتي تنفذ السياسات والتوجهات المالية 
المرسومة للدولة وتجسيدها ميدانيا من قبل السلطات التنفيذية التي توكل لها مهام التنفيذ على كل  المستويات 

 تى البلدية من تسديد  للنفقات وتحصيل للإيرادات.الوطنية الولائية والمحلية وح
والتقنيات المستعملة من طرف الدولة والهيئات الفاعلة أو  تأثيرهاتحديد المفاهيم العامة للمالية ومجالات ف 

سياسة الحكومة ومدى في تترجم  المتداخلة لتسيير وتسطير الميزانية العامة وسن قانون مالية سنوي خاص بالدولة
تجلى من خلال حجم الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية والتي توضع تحت تصرف ت  تيبرامجها وال نجاعة

 الدوائر الوزارية لتوزيعها على الهيئات التابعة لها.
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 وقانون المالية الإطار النظري للمالية العامة  الأول:المبحث 
تين السلطكبير من طرف كل من   اهتماميعد قانون المالية في الجزائر أهم مصادر الميزانية العامة وهو محل 

المالية تحديداً ن والسلطة التشريعية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  التنفيذية ممثلة في الحكومة ووزير 
الاقتصاديين وغيرهم  من المهتمين بمتابعة  السياسة المالية للدولة والهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية والخبراء 

السياسة العامة  وتنفيذ لإرساءوقد ضبطت المالية العامة مختلف الوسائل تغيراتها السنوية بصفة متواصلة ، ورصد
نات الميزانية وتحديد جميع المتعاملين الاقتصاديين  بتطبيق المحاسبة العمومية والمبادئ الكبرى لتواز  بإلزامللدولة 

 ف الفاعلين الماليين .السلطات ومجالات التداخل بين مختل

 تعريف المالية العامة وقانون المالية  الأول:المطلب 
هو  اممتعددة منها  أبعاد ليأخذالبعد المالي الحسابي بارتبط مفهوم ومضمون علم المالية في تطوره 

  ومالي.اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي 

 ومجالاتها مفهوم المالية العامة الأول:الفرع 
العلم الذي يتناول بالبحث في نفقات الدولة وإيراداتها أو  يعتبرها بأنها: للمالية العامة لمفهوم الشائعإن ا       

 الوسائل التي تشبع بها هذه الحاجاتيحدد حاجات الدولة ويبحث عن بمعنى أخر هو العلم الذي 
ذلك  أنهاالكثيرين على  ت منكما عرفقتصاديات القطاع العام  دراسة ا وهوية العامة مفهوم حديث لماللكن ل 

نفاقي لتحقيق والإ يراديالإالمالية بشقيها  والأساليبعندما تستخدم الوسائل العلم الذي يبحث في نشاط الدولة 
 (1)أهداف المجتمع بمختلف اتجاهاته الاقتصادية والاجتماعية  والمالية.

العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة  والإيراداتالعلم الذي يدرس النفقات العامة  أنهاب تعتبر كما
 (2)محددة ، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة كما أن المالية العامة عبارة عن علم الوسائل التي تستطيع الدولة الحصول على 
 الأمنبين المواطنين ،و لقد ساد هذا التعريف بالمفهوم التقليدي حين كان دور الدولة  الأعباء طريق توزيع عن

نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاطات   بازديادأن دور الدولة تطور  إلاوالجيش ، وكانت تسمى بالدولة الحارسة ، 
 (3) .الأفرادكرا على كانت في السابق ح

الأهداف تبحث عن الوسائل الضرورية لتحقيق والنفقات العامة  بالإيراداتعلم قائم بذاته تهتم  هيالعامة  المالية
 (4) تحدد أوجه الإنفاق العام وتقدير الإيرادات اللازمة لتغطية ذلك الإنفاق.لسياسية والاقتصادية والاجتماعية،ا

 
 

 

 7ص ، 3112 عهد الوطني للإدارة العامة،الم محاضرات في المالية العامةمحمد خالد المهايني -1
 11ص ، 3112 ،"مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، القاهرة الايرادات العامة-المالية العامة .رانيا محمود عمارة "-3
 17ص ،  3112الطبعة الأولى ، الإسكندرية ،دار المنهل ،"الإدارة المالية العامة " القاضيحسن محمد  -2
 11دار المحمدية العامة،الجزائر ،ص   مدخل التنظيم الإداري والمالية العامةأبو منصف ، --2
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 وإيرادات نفقات وإدارةن المالية العامة علم يدرس كيفية تسيير هذه المفاهيم يمكن القول أمن خلال 
في مختلف المجالات الاقتصادية  ة تتيح لها أداء وظائفها الماليةالدولة خلال فترة زمنية معينة باستخدام وسائل مالي

آليات معينة  تعمل على تطبيقها وفق مالية منتهجةية وحتى العسكرية من خلال رسم سياسة سوالاجتماعية والسيا
   . لتحقيق رفاهية اقتصادية

 الوسائل الأولية المالية:  1الشكل رقم 

 

   6،ص  3113للمالية ، القليعة ، المعهد الوطني  مطبوعات ، لمالية العامةا علي بوساعد: المصدر         

 أيالوسائل البشرية  مة والتي تتمثل فيالية العاالم السياسة(الوسائل المسخرة من الدولة لنجاح 1يمثل الشكل رقم )
الوسائل المادية كتجهيزات لممارسة مهامها  وقانون الوظيفة العمومية  لتا طيرالعمومية وتخضع  تالإدارامستخدمي 

الخاصة والعامة التي  الأساسيةالوسائل القانونية هي كل القوانين بينما ومية في حيازتها مالع الأملاكوتتبع  قانون 
أهم هذه الوسائل المالية وتحدد كل الصلاحيات والمهام لكل طرف، وتعتبر  تخضع لها كل هيئة عمومية على حدى

و  في الميزانية العامة الأدوات الحاسمة لتنفيذ البرامج و المخططات منلأنها الوسائل الموضوعة تحت تصرف الإدارة 
  .الشرط المسبق للتجسيد المادي الملموس للتصورات الاجتماعية و الاقتصادية

 مجالات تأثير المالية العمومية أولا : 

بواسطة  لذلك فالدول الواسع ،أو  ضيقسواء بمفهومها الترتبط المالية العمومية ارتباطا وثيقا بدور الدولة 
قد مرَ دور الدولة بعدة مراحل: )الحارسة و ،  تسعى للتأثير في النشاط الاقتصادي و لو بصفة محدودة اتها الماليةو أد
 (1)   الضابطة( –المتدخلة  –

 حيث: المالية العمومية و  : حيث دور الدولة محدود يتسم بالحياد اتجاه النشاط الاقتصاديالدولة الحارسة .1

  22،ص  3112-3112الدار الجامعية ،الاسكندرية ، إقتصاديات المالية العامةعبد المطلب عبد الحميد ، -1



 أساسيات حول المالية العامة والميزانية العامة                                          الفصل الأول: 

 

  
8 

 
  

 دبلوماسية و بعض نفقات الإغاثة(ال)دفاع، أمن، قضاء،  ة المالية توجه للنفقات السياديةموارد الدول 

 )الدولة لا يجب أن تتدخل في السوق )العرض و الطلب 

  ميزانية الدولة يجب أن تكون متوازنة فالعجز أو الفائض غير مجديين: الأول يؤدي إلى الاقتراض و الثاني يعتبر
 .اقتطاع غير مبرر بحاجة عمومية

 : و ترتكز على 1131اءت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لعام و التي ج الدولة المتدخلة .3

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال مباشرتها لأنشطة مماثلة لتلك الممارسة من طرف الخواص  -
 .الإستراتجيةبهدف حماية الاقتصاد من الهزات و المحافظة على القطاعات 

 كساد(.  –عندما يتطلب الأمر تصحيح الخلل القائم )تضخم  ميزانية الدولة لا تتقيد بالتوازن الحتمي -

 المالية العمومية أداة نشطة و فعالة لتحقيق التوازن و الاستقرار في مجمل الاقتصاد الوطني. -

: أدى تقهقر الدولة المتدخلة )بما في ذلك انهيار المعسكر الاشتراكي و هيمنة منظور اللبرالية الدولة الضابطة .2
الجديد( إلى تغير كمي و نوعي في دور الدولة و برزت نظرية الدولة الضابطة التي لا هي محايدة و لا متدخلة. 

 إنها شكل جديد فرضته تداعيات العولمة و فتح الأسواق. 

 (1)عدة وظائف من خلال المالية العمومية تتمثل في ما يلي: للدولة الضابطة

o توزيع المداخيل و ذلك بواسطة جملة من الأدوات: إعادةمن خلال  :سياسة توزيعية 

 النفقة العمومية و خصوصا منظومة الدعم 

 الأجور من خلال تحديد أسسها القاعدية 

  المواد الأساسية أسعارالتعريفات العمومية و 

 مان الاجتماعيمنظومة الض 

o للاقتصاد الوطني الإنتاجيةمن خلال انجاز الهياكل القاعدية الأساسية و تدعيم القدرة : سياسة استثمارية 

o لذلك فالدولة لا  من خلال القروض التي تمنحها الخزينة العمومية أو ضمان القروض :سياسة تمويلية
وجودها في السوق يكون للتنظيم، تقنين قواعد اللعبة، مراقبة المنافسة و حماية  إنماتنسحب من السوق و 

 .فاعلة(آليات السوق )لكي تبقى 

  
 12، ص 3113المعهد الوطني للمالية ، القليعة ،  مطبوعات ، لمالية العامةا علي بوساعدعلي بوساعد،  -1
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  آليات المالية العامة ثانيا :

ضمه يأهميتها و مكانتها كقطاع حيوي قويَ التأثير متعدد و متنوع التفاعلات لما  امةالية العتكتسي الم
تمكين مجمل الاقتصاد الوطني من ل ،فرزه من نتائج في مختلف المجالاتققه من أهداف و ما ييح مامن اختيارات و 

يتسم بتركيز الذي العام  التوازنوالعمل على العودة أو المحافظة على التوازن الضروري دون تحديد قطاع معين 
المالية العمومية و أدواتها لتمكين قطاع أو قطاعات معينة من الوصول إلى مستوى من الأداء و النمو  اتاستخدام

 (1)وذلك من خلال : عملا بمبدأ النمو المتكامل و المتوازن للاقتصاد الوطني

 ؤقتة.المدائمة أو ال عفاءاتبالإالتحفيز الجبائي  .1

  لال صناديق خاصة كصندوق دعم النشاط الفلاحي.الدعم من  خ .3

 :نذكر منها  بعدة طرق و آلياتالتوازن الجهوي  تلجأ الدولة إلى تحقيقكما  .2

توجيه الاستثمارات العمومية و انجاز الهياكل القاعدية الممولة من طرف الميزانية العامة للدولة )نفقات التجهيز  -
 العمومي(.

ات المجموعات المحلية من خلال عدة شبكات )المخططات البلدية للتنمية، ويل كلي أو جزئي لاستثمار تم -
 البرامج الخاصة(

 جبائية لفائدة الأنشطة التي تقبل التوطن في المناطق الواجب ترقيتها. إعفاءات إقرار -

 .تمكين الأنشطة من آليات الدعم العمومي المقررة لفائدة المناطق الواجب ترقيتها -

 على المالية العموميةدولة للالضبطي التوجيه نتائج ثالثا: 

يؤدي انسحاب الدولة من ممارسة النشاط الاقتصادي إلى توجيه مجهودها و مقدراتها المالية نحو الوظيفة 
بمعنى أن التقلص في حجم التدخل يتبع بتحسن في نوعية  ،الأصلية للدولة و تحسين نوعية الخدمة العمومية

  :التدخل، وبالتالي إلى

 .توجيه الاعتمادات العمومية نحو الوظائف الكبرى )الصحة، التربية و التكوين( -1

اية الفئات الاجتماعية حم حتى تتمكن من القيام بوظائف الضبط و المراقبة الإداريةتحسين و عصرنة المنظومة  -3
الحماية ضعيفة الدخل من الآثار السلبية لاقتصاد السوق )الشبكة الاجتماعية، منظومة التضامن و 

 الاجتماعية(

 الإشراف بتدخل على المستوى المعرفي والوظيفي والتقني كمايلي :  -2

 

  12ص  3111مؤسسة شباب العامة، الإسكندرية ،  أساسيات في اقتصاد المالية العامة( خبابة عبد الله 1)
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 : مجالات المالية العامة 2الشكل رقم 

 
 
 

 33، ص  3113المعهد الوطني للمالية ، القليعة ،  مطبوعات ، لمالية العامةا علي بوساعد، :على بوساعد  المصدر          

تقوم بضبط الجوانب المعرفية الدولة لمجالات  المالية العامة يبين كيف أن طط مخ 3الشكل رقم  يتضح من خلال
المجالات المالية على كل  مختلفمن خلال سن القوانين الملزمة في التعاملات القانونية والاقتصادية الخاصة بتطبيق 

على مستوى التسيير والتجهيز  التنفيذية الأجهزةالقانوني لها ، وتحديد المهام الوظيفية لكل  الإطارالمستويات برسم 
بكل جهاز ،كما وضعت كل التقنيات التي يتم  المنوطةلتسهيل أداء المهام  الإداريل التنظيمي من خلال الهيك

 تنفيذ البرامج من خلالها عبر القنوات المالية الرسمية الوحيدة ألا وهي الميزانية والخزينة .
 
 
 
 



 أساسيات حول المالية العامة والميزانية العامة                                          الفصل الأول: 

 

  
11 

 
  

 : رابعا : مصادر المالية العامة

 (1) يمكن إيجازها في: مصادرتستمد المالية العامة وجودها وقوانينها وشرعيتها من خلال عدة        
للمالية العامة فعلى سبيل المثال في الجزائر ينص  الأساسيةيضع الدستور المبادئ المصادر الدستورية : - 1

ئب ،المشاركة في الأعباء العامة حسب المقدرة ،الضريبة محددة الضرامساواة الجميع أمام : 62الدستور في المادة 
إن التصويت على الميزانية من   131وفي المادة  بقانون وتحدث الأعباء المالية من  ضرائب ورسوم بأثر فوري 

 اختصاص البرلمان
نفقات بما يشبع الحاجات وال الإيرادات، إذ تفصل  الأكبر: تمثل قوانين المالية المصدر المصادر التشريعية -2

،ويصدر قانون المالية كل سنة على أن يليه قانون مالية تكميلي لمواجهة الظروف العامة للمجتمع في كل المجالات
 المستجدة .

   : وهي المراسيم المتخدة تطبيقيا لقوانين المالية. المصادر التنظيمية-2
 ومصادره قانون المالية  مفهوم الفرع الثاني :

 يضع الذي القانون الدستوري فبجانب العام، القانون وع فر من هاما فرعا العمومية المالية مادة تعتبر

 يهتم الذي الإداري القانون و والاقتصادية  السياسية المؤسسات بين المتواجدة العلاقة تنظم التي المبادئ و الأسس

 القوة ضبط و الإداري الطابع ذات موميةالع المؤسسات الإقليمية، الجماعات و للدولة، الإداري بالتسيير

 العمومية اتالإدار  الاقتصادية وو  السياسية المؤسسات كل أن لتبين بدورها تتدخل العمومية المالية فإن العمومية،

 المالية بالمسائل يهتم الذي هو العمومية المالية قانون أو العمومية فالمالية بساطها، يكفلو  يسيرها مال إلى بحاجة

 صرفه و عادلة صورةب العمومي المال تحصيل تحقق التي المبادئ تكريس على يعمل و العمومي للشخص العمومية

 .ديتبد ولا تبذير دون عامة منفعة ذات نفقات تغطية أجل من
  يةالجزائر  القوانين المالية نشأة أولا : 

غاية  إلى المعمول بها الفرنسية النصوص على الإبقاء  للدولة تبين الاستقلال منذو  الجزئر في
 سنة ألغيت و 1891 سنة منذ العامة الفرنسية بالميزانية ميزانية الجزائر ملحقة كانت حيث   ، 21/13/1163

 قانون من أي  ،  1900 سنة من ابتداء خاص بالجزائر مالي لنظام مهد ما هذا السنوية، لمبدأ لمخالفتها 1896

 على باب النفقات في و قليم الجزائريعلى الإ تحوي كاملة ميزانية على الجزائر تحصلتأين  1900 ديسمبر 19

 غاية إلى محفوظة بقيت ويرية التحر  ثورةال عن نتجت الماليةالاستقلالية  هذه المدنية المصالح مصاريف كل

  . 1974 سبتمبر 20 نظام في الإصلاحات
 

  
  32خبابة عبد الله ،مرجع سابق ، ص   -1
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 لوصاية خاضعا إداريا كيانا بقيت فلقد السياسية الاستقلالية يمنحها لم هذا خاصة بميزانية الجزائر فتزويد

 السنوية النفقات و اداتر الإي بتقدير مكلفةالجزائر  كيان تكون التي الإقليمية فالجماعات ،الفرنسية السلطات

 (1) .»المالية  ووزير ةيالداخل رقابة تحت تبقىالاعتباري  للشخص
 العام المحافظ طرف محفزة من لامركزية إقليمية جماعة ميزانية  كونها هي الجزائر لميزانية الأولى فالخاصية

 / 09 / 20  قانون من 21 والمادة 1900 / 12 / 19قانون من 6 المادة( المذكورتين الوزارتين  رقابة تحت

مباشرة  تلاه الخصوصية  بطابع وسمها مع للدولة ميزانية حقيقية على فشيئا شيئا تتحصل أخذت ثم  1947
 للدولة تابعا أصبح إقليما حيث 1902 ديسمبر 24 قانون طريق عن ثروات من يمثله لما الصحراء إقليم فصل

 (2).فرنسا بميزانية مباشرة إلحاقه طريق عن ماليا و إداريا الفرنسية

  بشكل ئرجزالل المالي النظامالخاص ب1413 - 50 رقم وهو المرسوم  . 1950 نوفمبر 13 مرسومثم جاء 

 تضمنحيث  1947 قانون وضعها التي العامة القواعد و العريضة الخطوط على اعتمادا ودقيق مفصل

 : أبواب 06 على موزعة مادة 286 على المرسوم

 التسيير جهاز و المحاسبة  :الثاني لبابا - المالية العمليات و ئراالجز  نيةيزام:  الأول الباب  -

 و المحلية للهيئات المالي الجهاز :بعار ال الباب -العمومية الخزينة و المالية العمليات على الرقابة :الثالث الباب - 
 (3).ئراالجز  في الفرنسية الدولة أجهزة :الخامس الباب - العمومية فقار الم

  قائمة دولة صفة عطاءجزائر لإلل الأساسي القانون متضمنا 1974 سبتمبر 20 قانون جاءثم 
 ثمانية على موزعة مادة 60 ( مادة ستون على القانون هذا أحتوى حيث المالي الجانب من  المعالم،خاصة

 وهي : أبواب

 النظام :الثالث الباب -التشريعي النظام :الثاني الباب - العمومية السلطات و السياسي النظام :الأول الباب-

 السلطات :الخامس الباب - L’assemblée Algérienne '' ةئريالجزا الجمعية تشكيل :بعلراا الباب- المالي

 : الثامن الباب- الإقليمية الجماعات :السابع الباب -انتقالية قواعد :السادس الباب -ئرزاالج لمحافظ الإدارية

 الحجم طويلة إلى متوسطة مادة عشرة ثلاث على المالي بالنظام المتعلق الثالث الباب احتوى قد، ول ملحقة قواعد

 صفه أسس حدد   إنما و ،بالجزائر خاصاً  محاسبيا نظاما القانون هذا يتضمن لم(  21 دةالما إلى 17 المادة من(

 عن ئريةزاالج الجمعية و المحاسبة مجلس لرقابة يخضع بذلك هو و ئريةزاالج الخزينة عام أمين هو و المحاسب
 
 

1 : M.T.Bouara .les finances publiques, L’évolution de la loi de finances en droit Algériens .cite P 57. 
 2: C.collot ,les institutions politiques Algériennes durant la période coloniale (1830-1962), .cite P 144 

3 :Décret N°50-1413 du 13 novembre 1950 partout règlement d’administration publique relatif au régime financier de  

l’Algérie J.O.R.F. du 15 novembre 1950 P 11632. 
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 من سياسية الرقابة ازدواجية«إقرارأي  ئرزاالج محافظ طرف من المعد الحساب الإداري و التسيير حساب طريق

 العريضة الخطوط 1974 سبتمبر 20 قانون مثل لقد» المحاسبة مجلس طرف من قضائية و ئريةزاالج الجمعية طرف

 (1)  1950مرسومها كرس الذي ئريزاالج المالي للنظام

 1962 ديسمبر 29  مرسوم( العمومية للمحاسبة العام النظام ) 

 قانون صدور أولها ،ألميزاني الإصلاح لجنة مشروع بعد إصلاحات عدة العمومية المالية ميدان عرف

 الجديد الدستور من بإحالة و مباشرة تلاه ، 1956 جوان 19 في نيةيزاالم عرض بكيفية متعلق عضوي

 طريق عن المالية قوانين تنظيم 47 و 34 ماديته أحالت الذي 1985 أكتوبر 4  دستور الخامسة للجمهورية

 لقوانين منظم عضوي قانون يتضمن 1959 جانفي3 أمر سابقا  الشأن بهذا صدر حيث  عضوي، قانون

 تنفيذ مسألة ضمنية وبصفه 45 المادة طريق عن بدوره أحال الذي للجمهورية، ماليا دستور يمثل الذي و المالية،

 العام النظام منذ الصادرة القانونية النصوص مختلف بين المشتتة العمومية للمحاسبة العام النظام على نيةيزاالم

 741 - 53 مرسوم أهمها ولعل ، (1862ماي 31 مرالأ(ابتداء من  المفعول الساري العمومية للمحاسبة

  ماهيمف و سسلأ تطرق لذيا و العموميين، المحاسبين لمسؤوليات المحدد 948 - 53 بالمرسوم المعدل
 بالصرف رينالأم مسؤوليات و بواجبات المتعلقة لقواعدا '' بأنها تعريفها على قومت العمومية للمحاسبة ةحديث

 مختلف جمع يتضمن شامل عمل مشروع تبني وجوب إلى المرسوم أشار و ، ''(2) العموميين والمحاسبين

 أنما و حديثة، عمومية محاسبة لتبني الوحيد السبب 1953 سنة مرسوم صدور يكن لم و ، القانونية النصوص

 تكاليفو  بالنتائج تهتم جديدة محاسبة اعتماد أهمها الفترة، تلك شهدتها التي توراالتط لمختلف قانوني كوجه

 ديسمبر 29 مرسوم احتوى الشكلية، الناحية من ، عليها والرقابة العمليات بانتظام فقط ليس و النفقات

 المادة حددت حيث المرسوم، لمحتوى عامة محطةك الثانية و الأولى المادتين جاءت ، مادة 229  على 1962

 المرسوم من الأول الجزء على الثانية المادة أحالت حين في محض، عضوي لمعيار وفقا المرسوم تطبيق مجال الأولى

 هي: عناوين خمسة الجزء هذا شمل و العمومية، للمحاسبة العامة المبادئ تحديد مسألة

 نيةيزاالم لمفهوم خصصه : الأولالعنوان 
 العموميين المحاسبين و بالصرف الأمرين وظيفتي فصل:  الثاني العنوان

 الإيرادات و النفقات تنفيذ عمليات خلاله من فحدد : الثالث العنوان        
 المحاسبات مسك كيفيات حدد الرابع:  العنوان        

 العموميين المحاسبين و بالصرفالأمرين  من كل على المطبقة الرقابة: الخامس العنوان        
  1- Loi N° 47/.1853 du 20 septembre 1974 portant statut organique de l’Algérie J.O.R.F de 21 

septembre 1974 .P 9470 

2- 1 -L.Di Qual, Droit de la comptabilité publique, .cité, p 9. 
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 خصص حيث المحاسبات، من أنواع ثلاثة بين العضوي المعيار أساس على الأولى مادته في المرسوم فرق كما 
 ذات العمومية الهيئات لمحاسبة المخصص الثالث للجزء بالنسبة الأمر كذلك و ،أخرا عليها الرقابة و المحاسبات

 خصصه  النص خارج بعاار  جزءا المرسوم خصص كما التجاري، و الصناعي الطابع ذات و الإداري الطابع

 .والمحلية الإقليمية الهيئات لمحاسبة

 ، العمومي للمحاسبة العامة القواعد و الأساسية المبادئ تحيين و تجميع على المرسوم عمل الموضوعية ناحية من
 العام الوطني المخطط أساس على العمومية المحاسبة وتسوية ضبط أساسا شملت جديدة إصلاحات بعدة جاء كما

 .الحديث بمفهومها العمومية المحاسبة قواعد لتطبيق الجديد المجال دقيقة وبصفة حدد بعدما ، للمحاسبة
 لاتجاه نحو تقنيين قواعد لمالية:ا 

نعرج لملفترة قليلة بسبب ا إلاوالذي لم ينفذ  11/11/1162ر مع دستو ثم جاء الاتجاه نحو تقنين القواعد لمالية 
والذي نتج عنه نظام جعل من النصوص المتعلقة بالميزانية تصدر عن طريق أوامر  1162السياسي لسنة التاريخي 

لقانون المالية وبعض الأحكام جاءت المتضمن  21/13/1162بتاريخ   62/231هكذا كان  وضع الأمر 
 ، وقد حاول  1112لتنظيم بصفة مؤقتة لميزانية الدولة والت بقيت سارية المفعول حتى سنة 

 أن يضع مبادئ على شكل أحكام تسيير ميزانية الدولة من بينها :من خلالها المشرع الجزائري 
  عرض منفصل لميزانية التسيير وميزانية التجهيز. 
  21/13/1162 للأمرمكرر  6تعريف قانون المالية في المادة . 

في فترة شبه هيمنة للنظام الاشتراكي حيث صادقت الندوة الوطنية  1176ثم جاء التشريع المالي في دستور 
وظيفة الرقابة  76/17رسوم ليصدر بموجب الم 16/11/1176على مشروع دستور في الحزب والدولة  لإطارات

الدولة في ظل نطاق احترام الميثاق الوطني للدولة والدستور من  لأجهزةلضمان سير الحسن  112بحسب المادة 
عرض حول على الحكومة تقديم  117خلال تحري ظروف استخدام وتسيير مختلف الوسائل فرضت المادة 

يلاد هيئة رقابية جديدة  على لم الأخيرفي  لتأسسالوطني ، شعبيالاستعمال الاعتمادات المالية التي اقرها المجلس 
 على جميع النفقات ةاللاحقبالرقابة البعدية أي  آنذاكاستخدام المال العام هي مجلس المحاسبة وقد كلف 

   (1).للدولة ، وتقدم تقريرها لرئيس الجمهورية  الإيراداتدون  -العمومية

 أوالرقابة مطلقة سواء كانت لاحقة أصبحت ولو بصفة جزئية حيث  11-11لقصور يتداركه قانون اهذا و لكن 
  1111حيث انه ابتداء من  1176دستور  لأحكاموالنفقات والتي صدرت طبقا  للإيراداتسابقة 

 (2).صدرت أولى النصوص القانونية المتعلقة بوظيفة الرقابة من مختلف الأجهزة
  

  1176فوفمبر  33الموافق لـ  1216ذي القعدة  21المؤرخ في  17-76الأمر  -1
 يتضمن التعديل الدستوري 1111جانفي  13الموافق لـ 1211صفر  32المؤرخ في  11-11قانون -3
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أن فكرة التحضير ووضع قانون خاص ينظم قوانين المالية كانت من بين الاهتمامات التي شغلت الساحة 
في ما يتنافى مع  مبدأ السيادة الوطنية وهو عمل لا  إلاي الاستقلال كون العمل بالتشريع الفرنس السياسية منذ

وهذا ما حدث بالفعل كون أن بناء  القاعدة القانونية بدأ من الإدارة القاعدية والمتمثلة في ، يمكن الاستمرار فيه 
ثم جاء  1161قانون الولاية الذي صدر في سنة ثم صدور  1167البلدية بصدور أول قانون ينظم البلدية سنة 

الذي يمثل تتمة  17/17/1112والسياسي للدولة ثم قانون  ليتم البناء الإداري 1176نوفمبر  33دستور 
والذي عدل  للدستور وينظم الجانب المالي للدولة وكل أموال الأشخاص العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري

حتى يتماشي مع القانون العضوي والتغيرات الحاصلة كوجود  1112 – 1111 -1111عدت مرات سنة 
مجلس دستوري ليقر في النهاية جميع مراحل الإعداد والتصويت والمناقشة لمشروع قانون المالية مدعما بقانون 

ق ، وفي ظل التحول لاقتصاد السو  المحاسبة العموميةبالمتعلق  1111أوت  12المؤرخ في المؤرخ في  11/31
جاء ت به  والمحاسبي  ، و هو ماأصبحت الدوائر المنظمة للأموال العمومية من بين أولويات الإصلاح المالي 

 . 1116المراجعة الدستورية لسنة 
لتكون جملة هذه القوانين الركيزة القانونية للنظام المالي في الجزائر إلى يومنا هذا بما جاءت به من قواعد 

قوانين المالية ومؤسسات وهياكل الدولة الدستورية والهيئات والإدارات والجماعات المحلية وأسس لتحكم وتسيير 
 العمومية الولائية والبلدية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17/17/1112في: المؤرخ 12/17 القانونللاطلاع أكثر راجع : 
 13/11/1111المؤرخ في  12-11قانون رقم ال
  21/13/1111لمؤرخ في  32-11قانون ال
 . 1112لقانون المالية  المتضمن 1112/ 11/11المؤرخ في   11-12رسوم التشريعي رقم الم

Voir :1-  DENIDENI YAHIA  , la pratique du système budgétaire de l’état en Algérie ,précité p °67   

         2- DENIDENI YAHIA ,L’instigation du constitutionnel été l’innovation du 23/02/1989 précité Algérie 

1989 P°83.  

  31/11/1116من المراجعة الدستورية لـ  132نص المادة انظر 



 أساسيات حول المالية العامة والميزانية العامة                                          الفصل الأول: 

 

  
16 

 
  

 :الماليةانون قوأشكال  تعريفثانيا: 

 التنمية مخططات في المسطرة العامة إطارا لتوازنات في يحدد الذي القانون بأنه المالية للسنة المالية قانون يعرف 

 ومبالغها للدولة المالية والأعباء الموارد طبيعة عدة لسنوات أو والسياسية لسنة والاجتماعية الاقتصادية

 وتنفيذ العمومية الأخرى المرافق لتسيير المخصصة الأخرى المالية للوسائل تحديده إلى وتخصيصها، بالإضافة

 (1)17/17/1112:في المؤرخ 12/17القانون من 1،2)المواد  السنوي الإنمائي المخطط
 :القانونية المعايير أساس على المالية قوانين تعريف يمكنو 

 وموارد مبلغ و نوع تحدد وهي البرلمان عليها يصوت قوانين هي المالية قوانين: العضوي أو الشكلي المعيار :1

 بها تنفرد خاصية مع مواد عدة إلى الأخرى القوانين كباقي القوانين هذه تقسيم و وتخصصها الدولة وتكاليف

 .عديدة وأرقام لجداول وتضمنها المالية قوانين

 بالمالية المتعلق القانون يسمح لا و المالية بالمواضيع فقط تتعلق فهي المالية قوانين مضمون هو:المادي المعيار :2

 مفهوم بخصوص التوضيحات هذه إلى بالإضافة .المالية قوانين في العامة المالية ميدان عن غريبة مقتضياتبإدراج 

 السنة يفتح الذي السنوي المالية قانون هو عامة يعرف ما أن فصحيح مختلفة، أنواعا القانون لهذا فإن المالية قانون

 المالية، السنة ليقفل يةيزانالم ضبط قانون يسمى آخر قانون يأتي و السنة نهاية حتى غضونها في يسيري و المالية

 القانون من 02 رقم المادة عليه نصت ما هذا و تكميلية و تعديليه قوانين الاقتضاء عند السنة خلال وتصدر

12/17 
 التالية الأشكال المالية قانون يتخذ : المالية قانون أشكال : 

 وكذا وأعبائها الدولة موارد مجمل مدنية سنة لكل بالنسبة ويرخص يقر الذي وهو : للسنة المالية قانون 1-

 القانون من 3 :)المادة السنوي الإنمائي المخطط العامة وتنفيذ المرافق لتسيير المخصصة الأخرى المالية الوسائل

.(17/ 84   

 للسنة المالية قانون أحكام لإتمام المخول سواه دون الوحيد القانون وهو:المعدل أو التكميلي المالية قانون 2-

 (12/17القانون  من 4 )المادة .الجارية السنة خلال تعديلها أو

 قوانين المالية  وعند الاقتضاء المالية قانون تنفيذ يثبت بمقتضاه الذي القانون وهو :الميزانية ضبط قانون 3-

 (2) سنة مالية بكل الخاصة المعدلة أو التكميلية

 

 

 

 

 

  36ص 4002دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر لعمارة جمال(: 1
 32المرجع السابق ، ص ،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر لعمارة جمال،(: 4)
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  الملحقة الميزانيات إلغاء أو إنشاء يقرر الذي المالية هو قانونكما أن. 

  في كما معينة لتغطية نفقات الإيرادات بعض بتخصيص صراحة يرخص الذي هو المالية قانونو : 

 دون مالي وباستقلال خاصة بموارد المتمتعة العامة المرافق تخص التي الميزانيات وهي :الملحقة الميزانيات - أ  
 دون نشاطها مزاولة في العامة للمرافق الحرية إعطاء هو الميزانيات هذه وجود ومبرر ، المعنوية بالشخصية تمتعها
 تحقيقها من التأكد إلى إضافة المساواة رقد على التجارية المشروعات معاملة ومعاملتها ، الإداري بالروتين التقيد

 إيرادات جانب في يظهر نالدائ رصيدها حيث الدولة بميزانية مرتبطة الميزانيات هذه إن نلاحظ كما لعائدات،
 (1).العامة الميزانية مثل مثلها للرقابة وتخضع الدولة نفقات جانب في يظهر المدين ورصيدها الدولة

 لا انهأ بمعنى بعد فيما منها تخرج أن على الخزينة تدخل التي المبالغ ابه ويقصد :للخزينة الخاصة الحسابات -ب
 عامة نفقة تعد لا نهاأ بمعنى بعد فيما إليها لتعاد الخزينة من تخرج التي المبالغ وكذلك الصحيح بالمعنى إيرادا تعد

 نظير الغير من مدفوعة مبالغ عن عبارة هي التي (التأمينات، الأمانات) حساب ذلك ومثال الصحيح، بالمعنى
 وجود لان وذلك .الشروط ودفتر الصفقات لقانون طبقا أعمالهم من الانتهاء بعد لهم وترد عقود بتنفيذ قيامهم

 لهم بردها ملزمة والدولة للغير ملك باعتبارها للإيرادات تضخيما يعتبر العامة الموحدة الميزانية في كإيراد المبالغ هذه
 الأمر نفقة أو إيرادا اعتبارها يمكن لا فهي ومنه لها تضخما يعتبر النفقات ضمن المستردة المبالغ إظهار أن كما

 (4)والنفقات الإيرادات عن فصلها يستوجب الذي
 المتمتعة الاقتصادي الطابع ذات العامة المشروعات تخص التي الميزانيات وهي : الميزانيات المستقلة–ج 

 بدايتها أن كما للدولة العامة بالميزانية الخاصة والأحكام للقواعد تخضع لا انهبأ هذه وتتميز المعنوية بالشخصية
 (6) .اتهلإجاز  البرلمان على تعرض ولا العادية العامة الميزانية بداية عن تختلف
 المختلفة الضرائب وكيفيات تحصيل ونسب بوعاء المتعلقة الأحكام على ينص الذي المالية هو قانون. 

  التالية الأصناف عن أن تخرج يجب والتي للخزينة الخاصة الحسابات فتح يجيز الذي هو المالية قانونو : 

 التجارية الحسابات - أ         

 التسبيقات حسابات -ب         

 
 
 

 
 

 16، ص لمرجع السابق،ا العامة للدولة في الجزائر منهجية الميزانيةلعمارة جمال ،   -1

 97، ص4003، عنابة ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة ،   العامة المالية حسين مصطفى حسين -4
  71، ص 3112، دار العلوم للنشر، عنابة ، المالية العامةلصغير بعلي، يسري أبو العلا، ا محد -2
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 ( مثلا للمساهمات المخصصة )الأموالالخاص التخصيص حسابات -ج      

 القروض حسابات -د         

  الأجنبية الحكومات مع التسوية حسابات - ه         
 قانون المالية إصدارات:  3الشكل رقم 

 
         

 63، ص  3113المعهد الوطني للمالية ، القليعة ،  مطبوعات ، لمالية العامةا علي بوساعد: علي بوساعد  المصدر             

المؤرخ في  12/17من قانون  21المادة  ما جاء في نص  حسب مخطط لنواتج قانون المالية 2يمثل الشكل رقم 
)قانون المحاسبة العامة والتي تقر بان قانون المالية يصدر في شكل أحكام ذات طابع تشريعية  17/17/1112

 ( وايضا الوثائق والتدابير المالية ممثلة في الميزانيات . .والقرض ،قانون الجمارك والجباية .وقانون النقد 
 ل قانون المالية : خصائص وهياك نيالمطلب الثا
 : يلي فيما نذكرها محددة خصائص المالية لقانون : المالية انونق : خصائص الفرع الأول 

 ثلاث أوجه من إليها النظر يمكن وثيقة هو:  الأولى الخاصية: 

 أي المجلس  البرلمان طرف من واعتماده عليه مناقشته والتصويت خلال من ويبرز  :القانوني الوجه- .1

 .الوطني الشعبي

أحكامه  في لاستناده وكذا الدولة طرف من المالية المعتمدة السياسة يحدد لأنه ذالك :السياسي الوجه .3
 .الدولة دستور إلى

 يقر كما الضريبة الوطني الدخل توزيع يتم لأنه بواسطته وذلك :والاجتماعي الاقتصادي الوجه .2

 الاجتماعي(. )التضامن اللازمة الاجتماعية الإجراءات
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 للدولة العامة الإيرادات والنفقات تقديرات لمجموع  وثيقة بأنه المالية قانون يتميز : الثانية الخاصية . 

 الحكومة تصبح عليه وإصداره التصويت بعد انه إذ ،وايجازة ترخيص وثيقة هو المالية قانون :الثالثة الخاصية 

 النفقات فهو بذلك : ودفع الإيرادات تحصيل أي تنفيذه على مجبرة
 لمناقشة، التصويت و التوقيعل يخضع -أ
 قد  1116الدستور توجد في الغالب آجال محددة تلزم البرلمان بالتصويت على مشروع قانون. غير أن لا

 131من المادة  1و 7قيد البرلمان من حيث الاختصاص الزمني في المصادقة على قانون المالية في الفقرة 
:  من تاريخ إيداعه  يومًا  72يتعين على البرلمان التصويت على مشروع القانون في أجل أقصاه و هي

 (1)أمام الغرفتين. الإجراءاتمدة تشمل 

  قد يؤدي إلى:الطابع المستعجل في التصويت 

 تمرير أحكام لا يرتبط موضوعها بقوانين المالية .1

  توجه المناقشات نحو السياسة العامة أكثر منه نحو الجوانب القانونية. .3

 قانون المالية ورشة تشريعية حقيقية -ب 
  من النادر أن تعدل قوانين و تحدث أخرى في صلب مشروع قانون. الأمر الذي نجده في قانون المالية

 تقنين. 31الذي يدخل دفعة واحدة تعديلات على عدد هام منها قد يصل أحياناً إلى و  فقط

 ذاته تقنين و  ن القوانين، بحيث لا يشكل هو بحدفقانون المالية هو وعاء يحمل تعديلات على مجموعة م
 إنما حامل للتعديلات التي تدرج في القوانين الخاصة بها. 

 (قانون الضرائب والإجراءات الجبائية قانون الاستثمار والأملاك الوطنية..) قانون المالية ورشة تشريعية  

 قانون المالية يتضمن أحكام مالية -ج 
و التي نص على أن مشروع  17-12( من القانون رقم 66هذه الخاصية يمكن استخلاصها من المادة ) -

الموارد وأيضا الطرق و الوسائل يخصص القسم الأول للمقترحات المتعلقة ب قانون المالية يتضمن قسمين:
 .اخلي و الخارجيالتي تضمن التوازن المالي الد

دات التسيير و التجهيز، إضافة إلى التدابير المطبقة االمتعلقة بإعتم الإجماليةفي القسم الثاني تقترح المبالغ  -
 على الحسابات الخاصة بالخزينة.

  قانون المالية من خلال الوثائق المرفقة له و التي تبين تفاصيل الاعتمادات  أحكامكما يمكن استخلاص طابع
  المقترحة.

 
 12أبومنصف  ، مرجع سابق ، ص  -1
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 : هما جزأين من المالية لقانون العام الهيكل يتشكل :المالية لقانون العام : الهيكلالفرع الثاني

 :في ويتمثل  :الأول الجزء -

 . الملحقة والميزانيات العامة بالميزانية المتعلقة العمليات وتتضمن: النهائي الطابع ذات العمليات -أ     

 بالخزينة. الخاصة الحسابات باقي عمليات وتتضمن: المؤقت الطابع ذات العمليات-ب    

 النهائية بين العمليات مع التفرقة النفقات ودفع الإيرادات بتحصيل الخاصة الإجراءات في ويتمثل :الثاني الجزء -

 (1)وبذلك فهو يتكون من .والمؤقتة

المادة الأولى: تعرف بمادة الترخيص بمواصلة تحصيل الايرادات و صرف النفقات )تتكرر في  أحكام تمهيدية : * 
 كل قوانين المالية(.

 الجزء الأول: طرق التوازن المالي و وسائله* 

  العمليات المالية للدولةالفصل الأول: أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية و 

  الفصل الثاني: أحكام جبائية 

 الفصل الثالث: أحكام أخرى متعلقة بالموارد 

 الفصل الرابع: الرسوم شبه الجبائية  

 الجزء الثاني: الميزانية و العمليات المالية للدولة*

 الفصل الأول: الميزانية العامة للدولة 

 الفصل الثاني: ميزانيات مختلفة 

  الثالث: الحسابات الخاصة بالخزينةالفصل 

 الفصل الرابع: أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية بالدولة 

 أحكام ختامية* 

  الملحقات*
 
 
 

 
 

 

 

 

 70/70/4891:  في المتعلق بقوانين المالية والمؤرخ 12/17(:القانون1)
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 الخطوات التالية: إتباعالقراءة السليمة لقانون المالية تتطلب ف 

 الحكم الجديد في نسقه الطبيعي. إدراجالتزود المسبق بالقانون موضوع التعديل لكي يتسنى  .1

 فحص كل التعديلات المدخلة في كل القوانين الجبائية نظرا للترابط فيما بينها. .3

الية و الاستعانة بمذكرة تقديم قانون المالية التي تعدها سنوياً وزارة المالية، وبالبيان المتضمن التدابير الم .2
 الجبائية.

الاطلاع على قانون المالية يجب أن يكون من خلال النص المنشور في الجريدة الرسمية و عدم الاكتفاء  .2
 المكتوبة. الإعلامبالمقتطفات المنشورة عبر وسائل 

 : الوثائق والتدابير المالية العامة  لثالمطلب الثا
 بإصداران صدور قانون المالية الخاص بكل سنة ،والمعتمد والمصادق من قبل السلطات التشريعية ينتهي 
 المتوقعة الميزانية العامة للدولة والمتضمنة رخص البرامج والاعتمادات المفتوحة لتسديد النفقات وكذلك التقديرات 

 و 12/17من قانون  61ذكرها في نص المادة مالية جاء  ،تحتاج الرخص الممنوحة بواسطة وثائق للإيرادات
    :  يفيما يل تتمثل

 عليها المحصل والنتائج والمالي الاقتصادي للتوازن تفسيري تقرير -4      

 : مايلي تبين تفسيرية ملحقات -3       

موارد  عن الناتجة الحواصل تقديرات عامة الضرائب وبصفة أصناف من صنف كل حسب التقييمات - أ     
 أخرى
         تطور حول بتقييم الاقتضاء عند فصل والمرفقة كل حسب الدولة لمصالح التسيير نفقات توزيع  -ب     

 .تكاليف الخدمات

 .قطاع كل السنوي حسب للمخطط النهائي الطابع ذات النفقات توزيع -ج      
 .قطاع كل حسب العموميةللمؤسسات  المخططة الاستثمارات تمويل رخص توزيع -د       

 لهذه    المقررة والمكشوفات النفقات و مبلغ الإيرادات تبيان مع للميزانية الخاصة الحسابات قائمة - ه       
 .الحسابات       

 .الجبائية شبه للرسوم الكاملة القائمة – و       

 وقد حددت مضامين هذه الملاحق في جداول كل على حدي وتشمل على : 
 
 

 17/17/1112في ،المؤرخ المالية بقوانين المتعلق 40/ 12القانون
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 : الجداول الملحقة بقانون المالية  الأولالفرع 
المالية والتي يشير إليها  تحتاج الرخص الممنوحة بواسطة وثائق تتمثل في الجداول التي تنشر كملاحق لقانون

 (1) الأبجدية الأحرفلة بدلا
للدولة للسنة  الإيراداتالنهائية المطبقة على ميزانية الدولة : ويضم مختلف أصناف  الإيرادات أ الجدول 

 . مفصل في حسابات فرعية أخرى الإيراداتلأن كل واحد من حسابات ، وهو جدول مختصر المعتبرة
توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير حسب كل الدوائر الوزارية وهو جدول توزع من خلاله  بالجدول 

 ئر الوزارية بالتفصيل مع التكاليف المشتركة .االدو  بللسنة المعتبرة حسالاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير 
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني حسب القطاعات لسنة معينة ، وهو يضم  جالجدول 

ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني موزعة  ررخص البرامج المسموح بها لاعتمادات ميزانية التجهيز أو الاستثما
 بين مختلف القطاعات و العمليات برأسمال التي تقوم بها الدولة .

 ويضم قائمة المنتوجات الخاضعة للاقتطاع والمعدلات المطبقة في الرسم التعويضي. دل الجدو 
عويض بالنسبة للمنتجات التي نخص أسعارها بدعم تيحدد الحدود القصوى لنفقات صندوق ال هـالجدول 

  الدولة.
التقديري للإيرادات العامة يحدد هذا الجدول خاصة للهيئات التنفيذية المبلغ  خاص بشبه الجبايةالالجدول 

شبه الجبائية وتعتبر بمثابة الرسوم شبه الجبائية كل الحقوق والرسوم والأتاوى الواردة في الجدول الملقح بقانون المالية 
 .  والمحصلة لفائدة شخص اعتباري غير الدولة والولايات والبلديات

 للاعتمادات المخصصة الفرع الثاني : المراسيم التوزيعية 
لاعتمادات المفتوحة ورخص النفقات المفتوحة لكل وزارة والأقسام يقدم قانون المالية المجاميع الكبرى ل 

والفصول التي تحتوي إلا على نفقات من نفس الطبيعة ويتم تحقيق ذلك من خلال توزيع الاعتمادات عن طريق 
 مراسيم تنفيذية أو مراسيم رئاسية .

 دات المخصصةع الاعتماالمرسوم التنفيذي المتضمن توزي:  

يتحقق توزيع الاعتمادات من خلال جداول ملحقة بالمراسيم التنفيذية المتضمنة توزيع الاعتمادات المخصصة 
 لكل دائرة وزارية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية الأولي أو التكميلي وبنفس الصياغة. 

 
 72-71ص  ص مرجع سبق ذكره، ،للدولة في الجزائرمنهجية الميزانية العامة  ،لعمارة جمال -1

  المرسوم الرئاسي المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة 
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أو التكميلي  الأوليالمخصصة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية  تونشير هنا إلى أن توزيع الاعتمادا
لكل من رئاسة الجمهورية ، وزارة الدفاع وكذا ميزانية التكاليف المشتركة التي تتم بموجب مرسوم رئاسي لا تنشر في 

توزيع الاعتمادات المخصصة كما هو الحال بالنسبة لرئاسة الجريدة الرسمية ، وما ينشر منها لا يلحق بجدول 
 الجمهورية.

            امة ملزمات الميزانية العأولا: 
والتي تتضمن الجداول هي الوثائق التي تعدها الدوائر الوزارية تحت مراقبة مصالح الميزانية بوزارة المالية  

 برواتب العددية للميزانية حسب الوظائف والأصناف والفروع وتقدير الاعتمادات الضرورية من أجل التكفل المالي
 ثلاثة أقسام أساسية هي: نموذجيةوتضم كل ملزمة ، المتوسط  الأجرمحسوب وفق مؤشر  الموظفين

لحسابات التخصيص الخاص، وقسم التجهيز، وتضم تحليلا حسب المصالح وطبيعة م ميزانية التسيير وقسم قس
      (1)المنهجية : الإدارة المصالح ....المصالح اللامركزية للدولة. الاعتمادات حسب 

بعد  الوطني الشعبي الميزانية للمجلس ضبط قانون مشروع يقدم : الميزانية ضبط قانون مع المرفقة :الوثائق ثانيا
  12/17من قانون 76حسب نص المادة بالوثائق التبريرية  مرفق قانون المالية أو قانون المالية المكمل أو المعدل

 :التالية

 .المعتبرةلسنة  للدولة العامة الميزانية تنفيذ شروط يبرر تفسيري تقرير .1

 .الاستثمارات المخططة تمويل ورخص عليها المصوتة الاعتمادات تنفيذ جدول .3

 : مايلي الميزانية ضبط قانون إقرار عن ينتج .2

 .العامة ونفقات الميزانية إيرادات بين الفرق أو الناتج العجز أو الفائض تحديد -أ                  

 للخزينة. الخاصة الحسابات تنفيذ في المثبتة النتائج-ب                  

 الخزينة عمليات تسيير نتائج -ج                 

 .للخزينة العائدة المثبتة المالية السنة نتائج تحديد – د                 

 
 

 
 
 

 

 13-76ص ص سابق ،مرجع ، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال ، .-1

 17/17/1112في ،المؤرخ المالية بقوانين المتعلق 40/ 12القانون-3
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 المبحث الثاني :القواعد الكبرى لتوازن الميزانية العامة 

في العصر الحديث أصبحت الميزانية العامة ضرورة لا بد منها لكل دولة من دول العالم ،فبدونها يصعب 
ستطيع الدولة القيام بالوظائف الموكلة إليها ت أن تسير الوزارات و المؤسسات الحكومية سيرا منتظما ، وبدونها لا

 ،أي أن الميزانية العامة للدولة تعتبر المحور الذي تدور حوله جميع أعمال الدولة.

 والاجتماعية والاقتصاديةفلقد تعددت تعاريف الميزانية ،وظهرت أهميتها في مختلف النواحي منها السياسية 
والمحاسبية .وأصبحت تخضع لمجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي تستند عليها في مختلف مراحلها بهدف 

 عليها.معرفة المركز المالي للهيئة العامة وعملية الرقابة 
 المطلب الأول : نشأة وتعريف الميزانية العامة للدولة 
 يزانية العامة للدولة ثم إعطاء تعريف لها .سوف نحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى نشأة الم

 لميزانية العامة الإطار ألمفاهيمي لالفرع الأول :
 أولاً : نشأة مفهوم الميزانية العامة 

لم تكن حاجتهم لمن يدير شؤونهم فقد كانت إذ قبلي ، النظام بارتبط مفهوم الميزانية العامة في السابق 
عن القبيلة ، وانتقل المجتمع من القبيلة إلى الإقطاعية ، وهنا لم تظهر الحاجة  حاجتهم الجماعية محصورة في الدفاع

،وأن  إلى الميزانية العامة أيضا ، لأن الإقطاعيون هم الذين كانوا يتولون مهمة الإنفاق من مواردهم الخاصة
ة الأموال وم بجبايكانت الأمم والحضارات القديمة تقوقد  اجهة ظروف طارئة،لمو  الضرائب كانت تفرض أحيانا

قواعد في ذلك، كما أن  مالية الدولة لم تكن منفصلة عن مالية الملك أو الحاكم حيث  وتنفقها دون أي أسس أو
يقوم هذا الأخير بالإنفاق على الدولة كما ينفق على أسرته بدأت عملية ضبط الإيرادات ومن ثم النفقات في 

عندما أصبح ضرورة اعتماد  1631الإيرادات ونفقات الدولة عام بريطانيا أين ظهرت فكرة إعداد ميزانية 
الإيرادات والمصروفات من ممثلي الشعب والإذن للملك في جباية الضرائب من الشعب لتمويل النفقات العامة 

 .في فرنسا 1711وإلى غاية 
 عليه وسلم من يجتمع عند الرسول صلى الله عن الميزانية في الدول الإسلامية كانت عبارة عن ما أما

وسعت موارد الخزينة وانتظمت الصدقات والزكاة ينفقها على المصلحة العامة ، أما في عهد الخلفاء الراشدين فت
 تها وقسم في كتاب الخراج موارد الدولة إلى ثلاث خزائن ، خزينة الأخماس وخزينة الخراج ، وخزينة الصدقات .نفقا
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 : تعريف الميزانية العامة  ثانيا
 هناك عدة تعاريف للميزانية العامة للدولة ومنها نذكر:

  (1)"سنة.الميزانية العامة هي:"توقع وإنجاز للنفقات العامة وللإيرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون 

  التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة تحقيقاأنها:كما عرفت " 
 (3)"المجتمع.لأهداف 

  وهناك من عرفها على أنها :"خطة مالية سنوية تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها وتحتوي على تقديرات
 (2)". واجتماعية اقتصاديةلنفقات وإيرادات الدولة لسنة مقبلة لأجل تحقيق أهداف 

  أما المشرع الجزائري فقد عرفها على أنها :"الوثيقة التي تقدر للسنة المدينة مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة
 (2)"والنفقات برأسمال وترخص بها التجهيز العمومي،ومنها نفقات  والاستثماربالتسيير 

 لكل سنة ميلادية  يزيجذي يقدر و وقد عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة بأنها :" القانون المالي السنوي ال
  (2).مجموع وإرادات الدولة و أعباءها "

  وعرفها القانون الأمريكي بأنها :"صك تقدر فيه نفقات السنة التالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها
  (6.)الجباية المعروضة فيها" واقتراحاتعند التقديم 

 لفظ الميزانية أن كما   أطلق في بادئ الأمر على حقيبة النقود أو المحفظة العامة ثم قصد بها بعد ذلك مالية
الدولة، وفي جميع الحالات تعني كلمة الموازنة العامة الإيرادات والنفقات العامة للدولة، واستخدام لفظ الميزانية 

الخزانة التي هو بصدد تقديمها إلى  لأول مرة في بريطانيا ويقصد به مجموعة الوثائق التي تحتويها حقيبة وزير
  .(7)للبرلمان للحصول على موافقة الهيئة التشريعية

معتمدة تتضمن ترتيبا للايرادات المقدرة والمصروفات المقدرة للدولة لفترة مقبلة وثيقة كما تعرف الموازنة بأنها 
 (8)لمدة عام تكون عادة 

 . 16صء ، مرجع سابق ، لصغير بعلي، يسري أبو العلامد امح -1

 ص.،مركز الإسكندرية للكتاب ،مصر المالية العامة  مبادئحامد عبد المجيد دراز ، -3

 .116،ص3111،دار دجلة ،عمان، المالية العامة اقتصادياتسعيد علي العبيدي ، -2

 .،الجريدة الرسمية الجزائرية 22العدد المتعلق بالمحاسبة العمومية 1111أوت  12المؤرخ في  11/31من القانون  2المادة   -2

 .  371،ص3112،الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر ،عمان أسس المالية العامة، زهير شاميةخالد شحادة الخطيب،أحمد  -2

  ، نة العراقيةالموازنة العامة للدولة بين الإعداد والتنفيذ والرقابة دراسة ميدانية للمواز حسن عبد الكريم سلوم ، محمد خالد المهايني ، -6
 .     12،ص3117-62،العددوالاقتصادمجلة الإدارة 

  /http://moufid.jimdo.comمقالة متوفرة على الموقع المفيد في المالية العامة  2011 العمومية النفقات تنفيذو ق  زر رھالطا -7

 21عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سابق ،ص  -8
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 المالية قانون من  نيةاالميز  تعريفالفرع الثاني :  

 من مشتقة بدورها هي التي و «budget » الإنجليزية اللغة من مستمدة» « Budgetميزانية ) كلمة إن

 وأ نيةاز يفالم  « petit sac» الصغير الكيس تعني التي و « Bougeotte »  أو « bouge » القديمة الفرنسية اللغة
budget »   «في ،أما العمومية للنفقات اللازم المال على الذي الملك كيس عن تعتبر كانت عشر 13 القرن في 

 غداة1121 منذ الفرنسي المستعمر فرضها التي المالية بالإصلاحات شك بدون مرتبطة نيةيزام فكلمة بلادنا

أن  على 6 «المادة تنص ئريةزاالج المالية بقوانين المعلق 1984 /17/17 قانون ففي العاصمة ئراز جلل احتلاله
  » المالية قانون في سنويا المحددة النهائية النفقات و داتيراالإ من تتكون نيةزاالمي

 ةفالميزاني العمومية، والمالأ لاستعمال الحكومة إلى البرلمان من تعطى رخصة عن عبارة المالية قانون أن بماو  
 النفقات و داتاالإير  من المالية قانون عليه يحتوي ما هي نيةاالميز  أن القول يمكنو  الرخصة هذه تتضمن إذن

 Ade الترخيصي بالفعلوالميزانية   condition» «Ade  الشرطي بالفعل المالية قانون يسمى و للدولة النهائية

d’autorisation »  « إلا ''النفقات صرف و داتاالإير  تحصيل'' العام لمالا استعمال للحكومة يمكن لا انه بمعنى 
  .ذلك على حصولها شريطة أي البرلمان من الرخصة على حصولها بعد

رسمية صادرة الميزانية العامة هي وثيقة خلال استعراضنا لمختلف التعاريف السابقة ، يمكن القول أن ومن 
وهي تقديرية يتم من خلالها توقع وترخيص لكل سنة مالية مجموع الأعباء وموارد الدولة عن هيئة رسمية تشريعية 

 .    )رخصة( ة للتنفيذ ألا بإجازةغير قابل وليست فعلية ،
 مبادئ الميزانية الثاني:المطلب 

 مبادئ عامة للميزانية الفرع الأول :
 هامعظم تشكلت وقد هايعل تقوم التي والأسس إعدادها، تحكم التي الأصول العامة بادئ الميزانيةبم قصدي

 وهي: المالي المركز على والتعرف م الميزانية العامةيتنظ منها الهدف وكان عشر التاسع القرن خلال
 أن فترة تحصيل الايرادات وتنفيذ النفقات لا يجب ان تزيد عن سنة واحدة . وتعني  :ةيزانيالم ةيسنو  مبدأ -1

 (1) أي أن سنوية الميزانية تسمح بـ:
 تحديد دوري ودائم للنفقات والايرادات العامة -
 مراقبة السلطة التشريعية للحكومة -
 معرفة الاتجاه العام للانفاق العام -
 توافق المييزانية العامة وميزانيات الشركات خاصة عند فرض الضرائب وتحصيلها .-

 16أبو منصف ، مرجع سابق،ص  -1
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 إعداد لصعب أكثر كانت  لو المدة و للميزانية ملائمة أكثر تكون السنة فترة لأنأيضا  ةيمال برراتلم وهذا  -

 هذه كل لإعداد ةي كافيرغ لكانت أقل المدة كانت ولو الأسعار ييرتغ بسبب والإيرادات النفقات تقديرات

ومبدأ سنوية الميزانية ليس مطلقا ، حيث ترد عليه بعض  ةير كب جهود الميزانية إلى حاجة بسبب التقديرات
  (1) :مثل الاستثناءات

* نظام الميزانية الإثني عشرة في حالة عدم التمكن من المصادقة على الميزانية قبل بداية السنة المالية ،إذ ترخص 
 .شهرية مؤقتة على حساب الميزانية المقبلة  اعتماداتالإدارة العامة بفتح 

جتماعية التي لاوا الاقتصاديةمن مبدأ السنوية الميزانيات المخصصة للبرامج والمخططات  ااستثناءً * كما يعتبر 
 .يستغرق تنفيذها في الميدان عدة سنوات 

 وتظهر واحدة الميزانية في ونفقاتها الدولة، إيرادات عيجم تدرج بأن الوحدة قاعدة تنصالميزانية :  وحدة مبدأ-2

 )واحدة  ةيمال ةخط ووضع الدولة، ميزانيات تعدد عدم عنيي المبدأ هذا قيوتطب واحد( مجلد )أو واحدة قةيوث في
الميزانية يعني وضع بنود الإيرادات  ومبدأ وحدة (2)الإيرادات ليوتحص الإنفاق أوجه تنسق العامة( شاملة الميزانية 

  : (3)والنفقات في خطة واحدة بهذا يمكن تفسيره على أساس
 لرقابة البرلمان .*زواية مادية : وتعني أن جميع العمليات المالية للدولة تجمع ضمن مشروع يخضع 

الوحدة من  المالية ومن هنا تظهر أهمية مبدأخضوع جميع العمليات المالية لقانون واحد وهو قانون * زاوية شكلية :
 حيث الرقابة البرلمانية .

*ويفيد مبدأ وحدة الميزانية في : سهولة قرائتها ومعرفة الوضع العام )أخد فكرة واضحة (، مما يسمح للبرلمان بأخد 
ستثناءات لاومن افكرة واضحة (مع استحالة إخفاء نفقات معينة وإيرادات معينة عن أعين المراقبين البرلمانيين ،

 (4) الواردة على قاعدة وحدة الميزانية ، يمكن الإشارة إلى وجود ميزانيات أخرى إلى جانب الميزانية العامة وهي :
لأغراض  les budgets extraordinaires العادية:يزانيات غير الم -les comptes spéciaux الخاصة:الحسابات 

 les budgets autonomes المستقلة:الميزانيات -les budgets annexes الميزانيات الملحقة : -استثنائيةوقتية أو 
 

 

 .11،ص مرجع سابق، ، ءمد الصغير بعلي، يسري أبو العلامح -1

الإسلامي  الاقتصادالملتقى الدولي الأول حول  ،المالية العامة للمجتمعات الإسلامية المعاصرة أثر تطبيق فريضة الزكاة على عزوز مناصرة، -3
 .3111فيفري  32-32:الواقع والرهانات المستقبلية ،المركز الجامعي غرداية ،الجزائر،يومي 

 .13، صسابقمرجع  ،ء محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا -2

 17ص  ، مرجع سابق ،أبو منصف  -2
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 العامة، والنفقات الإيرادات لكافة تقديرات الميزانية  تشمل أن المبدأ بهذا قصديو  :الميزانية ةيشمول مبدأ -3

  على كالإنفاق بإيرادات تأتي النفقات بعض أن ذلك إيراداته، من مرفق أو مصلحة أي نفقات تخصم لا ثيبح
  (1).الرسوم  من هاير وغ ايالقضا في المتنوعة كالرسوم الإيرادات بعض تدر التي المحاكم

 وأنشطة  برامج على منها للإنفاق تستخدم الدولة إيرادات أن به قصديو  :الميزانية صيتخص عدم مبدأ -4

 (2)نة.يمع لجهات أو بذاتها نةيمع إنفاق أوجه لمواجهة بذاته ينمع إيراد صصيخ أن دون المختلفة الدولة

  (3)الخروج عن قاعدة عدم التخصيص من أهمها: إلا انه هناك حالات تقتضي 
  ى تحديد أوجه الإنفاق التي ستستخدم فيها ر الدولة نحو الاقتراض من الداخل أو الخارج فقد ت اتجاهفي حالة

 .القرض وفوائدهحصيلة إيراد معين لضمان سداد المقترضة أو تخصيص  الأموال

  نتيجة إيراداتلا تتسم بالصفة الدورية كما هو الحال عند تحصيل  لأنهاأموال معينة كإيرادات  إدراجلا يجوز 
 رأسى لعولة وبالتالي يجب تخصيصها للحصول مال الد رأسفهي تمثل جزء من بيع بعض أملاك الدولة،

 مال جديد أو استخدامها في استهلاك الدين العام .

  قاعدة عدم التخصيص.حالة إعداد الميزانيات الغير عادية والمستقلة يعد خروج عن 
   :الثاني: مبدأ توازن الميزانية الفرع

 على حفاظا يقصد بمبدأ توازن الميزانية أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة ، وهذا

فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي .كلي بشكل العام الاقتصاد توازن
من الدستور حينما  131المادة  جاءت الاتجاهالإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية وفي هذا 

عمومية ، أو زيادة النفقات أي قانون ، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد ال اقتراح"لا يقبل يلي: نصت على ما
توفير مبالغ مالية في فصل آخر من  الزيادة في إيرادات الدولة ، أو بتدابير تستهدفالعمومية ،إلا إذا كان مرفوقا 

ولكن العلماء والفقهاء المحدثون في المالية العامة يرون ، النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها "
عن طريق إحداث عجز أو فائض في  الاقتصاديةبمبدأ توازن الميزانية ويرون أن تكيف  الدولة الحالة  عدم الأخذ

الدول التي  الرأسمالية،أمابالنسبة للدول  الاقتصاديةمعالجة لهزات الدورة  م وهويعرف بالعجز المنظ ميزانيتها ،وفق ما
  (4)الاستثمارية.  عن طريق زيادة نفقاتهاعاتها إلا لا سبيل لها في تنفيذ مشرو النمو هي في طريق 

 لكن في كثير من أحيان وعند قيق التوازن الظاهري للميزانية ،تعمد الدولة من خلال ضبط الميزانية على تح 

 
 

 

 12،ص مصر،امعة دار الج،المالية العامة والتشريع الضريبيسيري أبو علاء، وآخرون ،ي -1

 .62،ص 3113،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ، المحاسبة الحكوميةمد جمال علي هلالي ، مح -3

  12يد ،مرجع سابق ،ص معبد المطلب عبد الح -2
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 (1)تنفيذ الميزانية قد يحدث عجز أو فائض في الميزانية فتلجأ الدولة إلى  تسويته  بإحدى الطريقتين : 
  لزيادة الإيرادات أو تخفيض في النفقات ،وفي كل ففي حالة تحقيق فائض في الميزانية ،فإنه يكون نتيجة

 الأحوال يفترض وضع خطة لاستغلاله ويكون إما بـ:

 زيادة التوسع في البنية التحتية أو  بناء احتياطات للحالات الطارئة  -

 والتعليمي والرواتب...الخزيادة النفقات الجارية كرفع المستوى الصحي  -

 : أما في حالة العجز في الميزانية العامة نتيجة عجز الدولة عن مواجهة التزاماتها المستحقة يكون بسبب 

 بسوء تقدير الحاجات وبالتالي سوء تقدير النفقات أو بسبب التغيير في السياسات الحكومية وما يترت -
 عليها من إعادة هيكلة مالية أو إدارية .

 القدرة على تغطية الديون المستحقة عليها نتيجة ضعف الإيرادات. عدم -

 عدم وجود احتياطات كافية لدعم موقف الدولة في الظروف الطارئة. -

وكذلك سوء الإدارة سواء في الرقابة على النفقات وجمع الإيرادات أو الفشل في كشف الأنشطة  -
 المحاسبة.عدم دقة استخدام أساليب الاقتصادية الخاسرة أو 

 وأهميتها  العامة الميزانية أهداف :الثالث طلبالم

 العامة الميزانية أهداف :الأول الفرع

 :(2)ةيسيرئ أهداف ثلاث في العامة الميزانية تحققها التي الأهداف تتلخص

الوسائل  ديوتحد القادمة الفترة خلال ةيالحكوم الوحدات اجاتياحت ديتحد في وتتمثل :ةيطيتخط أهداف :أولا
 .تاجايالاحت هذه ذيلتنف اللازمة

الوحدات  ميوتصم محددة وأنشطة مشروعات إلى ةيطيالتخط الأهداف ترجمة تتم ثيح :ةيإدار  أهداف :ايثان
 .البرامج تلك ذيتنف ستتولى التي ةيالإدار 
 وإنفاق المقدرة، الإيرادات ليتحص على الرقابة من المختلفة ةيالرقاب الجهات تمكن : ةبيرقاف أهدا:ثالثا

  .الآجال المحددة ضمن منها نالمستنفدي على المعتمدة صاتيالتخص

تهدف الدولة من خلال الميزانية العامة إلى الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي غير  : اقتصاديةأهداف رابعاً: 
 (3)مشوب بالتضخم أو الانكماش وذلك من خلال:

  النقدية الكتلة ومحاربتها والمحافظة على قيمة النقد الوطني نتيجة لازديادالتقليل من حدة الضغوط التضخمية 

  
 127ص، 3112الإسكندرية، ،الوراق للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى  لإدارة المالية العامة والمالية الدوليةاعبد الله إبراهيم نزال - -1
 . 372،ص سابق،مرجع   زهير شاميةخالد شحادة الخطيب،أحمد  -3
 11خبابة عبد الله  ، مرجع سابق، ص   -2
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  توجيه عناصر الإنتاج نحو الفروع والقطاعات الإنتاجية التي ترغب الدولة في تطويرها ويكون ذلك بالإعفاءات
 الكلية أو الجزئية أو التخفيض من الضريبة .

 حماية الصناعات والمنتجات الوطنية وتغطية العجز في ميزان المدفوعات.  

  من استهلاك بعض المواد الكمالية المستورة من الخارج من بفرض نمط استهلاكي معين.الحد 

  تحقيق تنمية اقتصادية بتعبئة الموارد المالية باستخدام الضرائب كتشجيع الادخار بإعفاء المداخيل. 

 أهمية الميزانية العامة  الثاني:الفرع 
 والمحاسبية والاجتماعية والاقتصاديةتظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة ،السياسية 

 من الناحية السياسية :   :أولا
 عتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية ،حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها ايشكل إعداد الميزانية و 

حتى رفضها حتى تضطر الحكومة للإتباع نهج سياسي  من حيث تعديلها أو البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء
لاقة وثيقة بين الميزانية طبيعة النظام السياسي ،فتوجد ع استقرارعلى حفاظا معين تحقيقا لبعض أهدافها وكذلك 

أن  أي (1) لاندثاره. فقد ظهرت الميزانية العامة أحيانا كعامل لدعم البرلمان وأحيانا أخرى عاملا،والبرلمان  العامة
 جهة، والمحافظةالميزانية العامة تعتبر إحدى المؤسسات السياسية المؤثرة على أموال المجتمع من حيث تنظيم صرفها من 

 المجتمع نفسه.  ارتضاهاالسياسية التي  أيضا السلطةكما تعني   أخرى،عليها من جهة 
 :  الاقتصاديةمن الناحية  :ثانيا

في مجتمعات هذه الدول ، فهي إدارة تساعد في أداة  الاقتصاديةتعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة 
القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما وكميات كما كانت في المفهوم التقليدي . بل لها آثار في كل  الاقتصادوتوجيه 

 (2)وقطاعاته.بكافة فروعه  الاقتصاديمن حجم الإنتاج القومي وفي مستوى النشاط 
 استخدامتمتلكها الدولة لكونها توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في  اقتصاديةوأصبحت أهم وثيقة 

 . الاقتصادي الاستقراركما تستخدم أيضا كوسيلة لتحقيق الاقتصادي،الموارد على مستوى التوظيف والنمو 
المناسب مستخدمة في  الاتجاهتعتمد الميزانية العامة في تحقيق ماسبق ذكره على تغيير مستوى الطلب الكلي في 

ذلك الضرائب والنفقات ،ومن الواضح كبر حجم الميزانية هو العامل الفعال في تحقيق هذه الأهداف .كما يجب 
تحقيق بعض الأهداف المرغوبة وتجنب  بهدفولة للد الاقتصاديةأن يتوافق حجم الميزانية وتكوينها مع الظروف 

وتوجيهها نحو تحقيق  الاقتصاديةالآثار غير المرغوبة ، ولهذا أصبحت الميزانية الأداة الرئيسية للتدخل في الحياة 
 ،كما تعتبر جزء من الخطة المالية وأداة تنفيذها . الاقتصاديأهداف التوازن 

 
  11سابق، صمرجع  ،العلاالصغير بعلي، يسري أبو  محمد-1
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 :  الاجتماعيةمن الناحية  :ثالثا

 الاجتماعي، فهي تعمل على تحقيق التوازن  اجتماعيةتستخدم الميزانية العامة كأداة لتحقيق أغراض 
والقضاء على التفاوت بين دخول الأفراد ، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة ذات 

(إلى الأفراد في المقام الدخل المحدود معتمدة في ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم تأتي مدفوعاتها ) الإعانات 
عكسيا للآثار التوزيعية للضرائب كما هو  اتجاهاإذا كانت الأساليب التوزيعية للمنح والإعانات تأخذ الثاني 

فالضرائب و عبئها يختلف من فئة لأخرى تؤدي إلى تغيير الدخول بعد الضرائب ، الاقتصاديمعروف في التحليل 
 الخأما النفقات بعضها ليست لها أثار توزيعية واضحة مثل : نفقات خدمات الإدارة ، الدفاع .... ،عنه قبلها 

قد تكون له أثار توزيعية على الدخل الحقيقي مثالها النفقات العامة على الخدمات التعليمية  والبعض الآخر
 (1).والصحية وذلك عندما تختلف منافعها لدى بعض الأفراد عنها لدى البعض الأخر 

 من الناحية المحاسبية : :رابعا 
إن أهمية الميزانية من الناحية المحاسبية تبدو واضحة فيما يتعلق بتحديد أنواع حسابات الإيرادات والنفقات 
التي ينبغي على المصالح الحكومية إمساكها لتنظيم معاملاتها المالية ، إذ يمسك لكل نوع من الإيرادات والنفقات 

الحساب الختامي  استخراجكن عن طريق النظام المحاسبي الميزانية ، كما يم اعتمادحساب خاص وفقا لطريقة ومدة 
للميزانية العامة. والذي يتضمن الإيرادات والمصروفات الفعلية التي حصلت أو صرفت خلال السنة المالية، وهكذا 

ائج تنفيذ تظهر أهمية المحاسبة بالنسبة للميزانية العامة في مراحلها المتعددة لا سيما أنها تساعد في إظهار ودراسة نت
 الميزانية .

المطلوبة منها يجب رفع مستوى المهارة مع  الأهدافتؤدي الميزانية رسالتها وتحقيق  انه حتىلنا مما سبق يتضح 
 تحسين الأنظمة الإدارية والمحاسبية .

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  29، ص سابق،مرجع عبد الله إبراهيم نزال -1



 أساسيات حول المالية العامة والميزانية العامة                                          الفصل الأول: 

 

  
32 

 
  

 عامةمشروع ميزانية قانون أو الثالث: مبادئ إعداد  المبحث
يمر إعداد مشروع قانون مالية أو ميزانية عامة بعدة مراحل متعاقبة ومتداخلة ، وتحقيقا لهذه المسؤولية 

والتداخل،  رالمشتركة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والمراحل الأساسية للميزانية إلى جانب اتصافها بالاستمرا
، بحيث تشكل دورة زمنية تتداخل فيها عام  اقب زمنيا ، وتتكرر عاما بعدتتصف بوجود مراحل زمنية مميزة تتع

 (1)تجارب الماضي مرورا بالحاضر ، وصولا إلى طموحات المستقبل . 

ممثلا للسلطة التنفيذية هو من يقوم بمطالبة كافة الوزارات   باعتبارهوقد جرى العمل على أن وزير المالية 
  ألازموالنفقات عن السنة المالية المقبلة في موعد يحدده لكي يتسنى له الوقت  تللإيراداوالمصالح بإرسال تقديراتهم 

 (2) وبمعنى أخر أن هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات الحكومية الصغيرةالميزانية بالوقت المناسب لإعداد مشروع 
الأخيرة بدراسة الميزانية المرفوعة إليها  للتأكد  إلى أن تنتهي بالوزارات التي ترفعها إلى وزارة المالية ،حيث تقوم هذه

 التقديرات.بنيت عليها هذه من صحة التقديرات وكذلك القواعد والأسس التي 
يودع رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية ،حسب النظام السائد مشروع الميزانية العامة لدى السلطة 

عب( لدراسة ومناقشة ومن ثمة الاعتماد، حيث يحيل المجلس هذا التشريعية )مجلس النواب البرلماني أو مجلس الش
لجنة الميزانية والخطة ( حسب تسميتها تابعة المشروع إلى لجنة فنية مختصة ) اللجنة المالية ، لجنة الميزانية العامة ،

 للمجلس ، تتكون من عدد محدود من الأعضاء المختصين .
، امة ، وبحث الوثائق والمستندات المتعلقة بهامشروع الميزانية العتتحدد مهمة هذه اللجنة بدراسة ومناقشة 

ويكون من حق اللجنة أن تطلب من الجهات العامة المختلفة جميع ما تراه ضروريا من بيانات ومعلومات ووثائق 
   منه عند دراسة مشروع الميزانية العامة لمناقشتهم. للاستفادة
 للميزانيةلتقديرات الأولية االأول : المطلب

يزانية عن طريق وضع تقدير مشروع المهو تحضير  لتقديرات الأولية للميزانيةاالمقصود بمرحلة إعداد إن 
الكبيرة في وضعها دقة بالتقدير فيجب الالتزام الالنفقات وما يلزمها من إيرادات ، ولما كان أساس هذه المرحلة هو 

لا تخلوا من التطلعات المستقبلية والسياسة المالية المنتهجة من قبل وفقا لمعطيات ممنهجة وإحصائيات هادفة وواقعية 
 ك تمر فهي تمر بالمراحل التالية:الدولة أو القطاع في مجال التنمية الإستراتيجية المسطرة للسنة المالية المعبرة، لذل
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 للنفقات تقديرات وضع طريق عن تحضيرها هو الميزانيةمشروع  بإعداد المقصود إن:الإعداد مرحلة :الأولالفرع 

 توقعت ما بغير التنفيذ أثناء (الحكومة)الإدارة تفاجأ لا حتى كاملة بدقة إيرادات من يلزمها ما تقدير وكذا العامة

 (1).الإعداد أثناء تحاشيها يمكن كان سلبية آثار فتحدث
 تتحمل التي هي التنفيذية السلطة فان ولذا عملها جوهر وهو العامة الإدارة صلاحيات من الميزانية إعدادإن 

 المالية، وقدراته لمجتمع ا حاجيات تحديد على قدرنها الألأ وكذلك البلاد في موزعة أجهزة من لها لما الإعداد عبء

 الاقتصادي للنظام تبعا لأخرى دولة من تختلف التقديرات أن إلا العالم دول مختلف في به المعمول الأسلوب وهو

 القاعدية والمؤسسات الوحدات من تنطلق حيث قمته إلى الهرم أسفل من التقديرات عملية وتبدأ تنتهجه، الذي

 ومبادئ قواعدمن  للتأكد بدراستها تقوم التي المالية وزارة إلى بدورها ترفعها والتي المختلفة الوزارات إلى صلتالتي 

 عناصر في النقص أو المغالاة عن والابتعاد عليها المبنية الأسس وسلامة التقديرات صحة منو  العامة الميزانية إعداد

 الإنفاق أوجه وتفحص مناقشتها تتولى التي التشريعية السلطة على تعرضها ثم المقترحة الإيرادات أو الإنفاق

  . قروض إصدار أو جديدة لضرائب فرض من ذلك عن ينتج وما والإيرادات
  (2): ق الإجراءات المتبعة التاليةوفإعداد مشروع قانون المالية وتتم 
 بتقديرات بشأن ما تحتاج إليه من أموال لتسديد نفقاتها وما  عداد تقريرإهيئة عمومية  تتولي كل مصلحة أو

 الجديدة.يتوقع تحقيقه من إيرادات خلال السنة المالية 
  بمراجعة هذه التقديرات وتنقيحها وإجراء  الميزانية بدورها وتتولى إدارةيرفع هذا التقرير إلى وزارة المالية

 اللازمة.التعديلات 

  بعدها تقوم اللجنة المالية بالوزارة بإعداد مشروع ميزانية يتم عرضه على السلطة التشريعية في الآجال المنصوص
 عليها في قانون المالية للمصادقة عليها واعتمادها .

 تتمثل والتوجيهات العناصر من جملة على المالية وزارة طرف نم الميزانية مشروع إعداد في يعتمد الجزائر فيف 

 (3):  مايلي في

 الاقتصادية لاتلمجاا مختلف في انجازها المراد العامة الأهداف يحدد والذي :السنوي المخطط توجهات 1-

 . والاجتماعية

           أو للنفقات بالنسبة سواء والقطاعات الوزارات مختلف ابه تقوم والتي : القطاعات مختلف توقعات 2-
 .الأخيرة قبل ما الميزانية خلال الممارسات على والمبنية ابه الخاصة الإيرادات
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 الميزانية مشروع بإيداع ملزمة الحكومة فإن الحالي 1116الجزائري الدستور من 120 للمادة طبقا انه ونلاحظ

   .لتنفيذه السابقة السنة من أكتوبر شهر منتصف قبل البرلمان لدى

 والإجازة الاعتماد مرحلة تأتي التنفيذية السلطة ابه تقوم التي الإعداد مرحلة بعد :الاعتماد مرحلة: ثانيالفرع ال

ذلك طبقا لا غني عنه لوضع  الميزانية موضع التنفيذ  أساسي، فهذا الاعتماد شرط  التشريعية السلطة ابه تقوم التي
لموافقة على مراقبة موارد الدولة العامة  إقرارحقها أنه من  كماالاعتماد على التنفيذ  ةأسبقي للقاعدة المشهورة

            :التالية المراحل حسب وذلك اعتماده بغرض الميزانية مشروع لديها يودع حيث( 1) وحق الموافقة على نفقاتها
 الشعبي سلمجلا رئيس مكتب لدى به المرتبطة بالوثائق مرفق القانون مشروع إيداع بعد : المناقشة مرحلة 1-

 تقوم التي والتخطيط والميزانية المالية بقطاع المختصة اللجنة إلى واللوائح للأنظمة طبقا الأخير هذا يقدمه الوطني

 يعرض ثم والاقتراحات الملاحظات يتضمن تمهيدي بتقرير أعمالها لتختتم (المالية وزير) الحكومة ممثلي مع بمناقشته

 وكذا المفعول الساري المالية قانون بتنفيذ الالتزام مدى حيث من عامة جلسات في لمناقشته لسلمجا على التقرير

 (2).القطاعات مختلف طرف من المنتهجة المالية السياسة تطبيق

 للنواب يمكن فانه الجزائر وفي لآخر بلد من الميزانية قانون تعديل في البرلمان سلطة تختلف : التعديل مرحلة 2-

 المعني الوزير مع ومناقشتها المختصة اللجنة أمام عديلتبال خاصة مكتوبة اقتراحات تقديم اللجنة وأعضاء والحكومة

 أو مضمونه قانون أي اقتراح يقبل لا"  :يلي ما على تنص والتي (3)الدستور من 121 المادة بأحكام التقيد بشرط

 إيرادات في الزيادة تستهدف بتدابير مرفوقا كان إذا إلا العمومية النفقات زيادة أو العمومية الموارد تخفيض نتيجته

،حيث "إنفاقها المقترح الأقل المبالغ على تساوي العمومية النفقات من أخر فصل في مالية توفير مبالغ أو الدولة
أنه بعد انتهاء اللجنة المالية المختصة ،من دراسة ومناقشة مشروع الميزانية العامة ،تقوم بوضع تقريرها )يتضمن كل 
الملاحظات والتعديلات التي ترغب في إدخالها على المشروع ( وترفعه إلى المجلس للقيام بفحص ودراسة ، ومناقشة 

 للحكومة يمكن انه ونلاحظنة وملاحظاتها وتعديلاتها الواردة فيه مشروع الميزانية العامة في ضوء تقرير اللج

 .ودستورية  سياسية مشاكل يطرح مما المقدمة التعديلات على الاعتراض
 
 
 
 
 

 
  263، صسابق، مرجع  الوجيز في المالية عامة  سوزي عدلي ناشد -1
 .111 ، صسابقمرجع  ، الصغير بعلي، يسري أبو العلا محمد -3
 .111سابق، ص الرجع الم ، الصغير بعلي، يسري أبو العلا محمد -2
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المجلس بجميع أعضائه من مناقشة مشروع الميزانية العامة ، يقترح على أعضائه  بعد أن تنتهي:  التصويت 3-
 12/17 القانون من 70 للمادة وطبقا الجزائر في انه إلا في بعض الدول (1) بباب– بابا زانيةالتصويت على المي

 على البرلمان طرف من والمصادقة التصويت،ف إجمالية بصورة يكون الميزانية عن التصويت فان المالية بقوانين المتعلق

 الميزانية على بالمصادقة البرلمان قيد قد الجزائري الدستور نلا ذلك الجديدة المدنية السنة بداية قبل يتم الدولة ميزانية

فالصفة التقديرية للميزانية العامة تتطلب المصادقة  لس،لمجا لدى المشروع إيداع تاريخ من يوم 75 أقصاها بمدة
في إقرار الميزانية العامة فإن السلطة التنفيذية تؤمن  ةالتشريعيعليها قبل دخول السنة الجديدة فإذا تأخرت السلطة 

  (2)التالية للشروط طبقا الميزانية إيرادات ونفقات تنفيذ مؤقتا واصلو ت سير المصالح العامة
، والجدير السابق المالية قانون في ابه المعمول التحصيل وكيفيات والنسب للشروط طبقا : للإيرادات بالنسبة - أ

رسوم)إدارية، والرسوم المباشرة وغير مباشرة  بالذكر أن الإيرادات تنقسم إلى إيرادات عادية تشمل : الضرائب
ية فهي القروض العقارية ،والغرامات الجزائية أما الإيرادات غير العاد تالإتاواقضائية ، اقتصادية(،الجباية البترولية ، 

 الخارج.استثمارية سواء من الداخل أومن متوسطة(،استهلاكية أو ،طويلة،بأنواعها )قصيرة

 1/12 حدود فييستمر في تسديد النفقات  12/17من قانون  61حسب المادة : للنفقات بالنسبة -ب

 (3).أشهر ثلاث ولمدة شهريا السابقة المالية للسنة المفتوحة الاعتمادات مبلغ من

 .مسير ولكل قطاع لكل المخصصة المالية الحصة ربع حدود في : الاستثمار عتماداتلإ بالنسبة -ج

 طبقا للخزينة الخاصة الحسابات على المطبقة التشريعية والأحكام الملحقة الميزانيات مشاريع تنفيذ يواصل -د
 (4).المنقضية المالية السنة خلال لها المسيرة لأحكام

تتطلب الميزانية الإقرار والإجازة من السلطة المختصة ، وتختص السلطة التشريعية  :المصادقة على الميزانية-2
الممثل الحقيقي  ومراقبة أعمالها على اعتبار أن السلطة التشريعية هيباعتماد الميزانية أي الموافقة على نظرة الحكومة 

لمصالح المواطنين التي تحرص على ضرورة التصرف الحسن في الأموال العمومية ولذلك ومنذ فترة زمنية بعيدة نصت 
 (5)لحكومة .الدساتير لمختلف الدول على أن حق إقرار الميزانية العامة هو حق أصيل للمجالس التشريعية دون ا

 
 
  217ص مرجع سابق ،خالد شحاته خطيب ،أحمد زهير شامية،-1
 122، صمرجع سابق ،  منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال  -3
 1112/ 17/17المؤرخ  في بقوانين المالية المتعلق   12/17القانون  -2

222 
 
   112ص  3112 ،مرجع سابق،العلاء أبو باعلي، يسري الصغير محمد  -2
، الدار الجامعية ،مصر الضرائب-الايرادات العامة –مبادئ الاقتصاد العام )الموازنة العامة المرسي السيد حجازي-2
 71،ص 3111،
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 الثاني : الأساليب المالية المعتمدة  المطلب
المجلس الشعبي الوطني قبل  اعتماد الميزانية العامة من قبل السلطات التشريعية أي لمصادقة عليها من قبل 

والبرلمان لابد من الإشارة إلى الأساليب المالية المعتمدة والتي يتوجب على الحكومة  إتباعها أو الالتزام بها، وهو ما 
 (1) حيث يتطلب كل منهما مايلي : المالية و أسلوب التسيير ةيعرف بأسلوب الممارس

   Le système de gestion: أسلوب التسيير  الفرع الأول
ويتمثل هذا الأسلوب في أن عمليات التحصيل والصرف توقف في نهاية السنة المدنية )المالية ( ولو كانت 

التي  لم تنفذ خلال السنة المالية الاعتمادات الممنوحة في الميزانية لم تستهلك , وبتعبير آخر تلغي كل الاعتمادات 
مرة ثانية في ميزانية التسيير من جهة ومن جهة أخري يسمح  بتقديم الحساب الإداري ويؤخذ على هذا  حأو تفت

في الإنفاق عندما تقترب السنة حتى تستفيد من  فالأسلوب من باب آخر انه يؤدي ببعض المصالح إلى الانصرا
 الاعتمادات الممنوحة لها .

 أسلوب الممارسة الماليــــة : لفرع الثانيا
(  فعلاالنفقات والإيرادات التي نفذت فعلا ) أي المنجزة  ومفاد هذا الأسلوب هو أن الحكومة لا تعتبر
الحقوق المكتسبة للخزينة والديون التي ترتبت على ذمتها  الىكما هو الحال بالنسبة لأسلوب التسيير ولكنها تنظر 

ويترتب على هذا الأسلوب أن  ،تاريخ الذي تدفع فيه النفقات أو تحصل فيها الإيراداتبصرف النظر عن ال
اية السنة النفقات التي تم الالتزام بشأنها ولم تصرف لأصحابها خلال السنة المالية المقررة لها , تصرف حتى بعد نه

 .المدنية المتعلقة بها
إضافة فترة تكميلية لتسوية وقفل الحسابات التي بقيت وتتم نفس القاعدة للإيرادات وهذا يؤدي إلى وجوب 

كما هي الحال   ةديسمبر وقد تحدد الفترة التكميلية هذه بشهرين أو ثلاث21مفتوحة بعد انتهاء السنة المدنية 
 كما يلي : والبلدية  العلم أن الفترة التكميلية بالنسبة لتنفيذ ميزانيات الولائية  عبالنسبة لفرنسا والجزائر م

   من السنة الجديدة بالنسبة لتنفيذ النفقات مارس  12الى غاية. 
  من السنة الجديدة لتنفيذ الإيراداتمارس  21 الى غاية. 

 
 
 
 
 
  41/79/4887المتعلق بالمحاسبة العمومية المؤرخ في  87/14قانون ال -4
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 المطلب الثالث : أساليب تقدير وتبويب الميزانية العامة
 الفرع الأول: أسلوب تقدير النفقات والإيرادات  

 رات النفقات العامةيأولا: تقد
تم ير النفقات العامة، بل يوجد طرق متعددة لتقدت، ولا اير كب  ر النفقات العامة مشكلاً يتقد يعدلا  

ر يقة التقديقة واحدة هي طر ير النفقات العامة، على طر يتم الاعتماد في تقديسر وسهولة، و ير عادة بيالتقد
ولا   العامة اتيئ في مختلف الوزارات والهينة المعروفة من قبل العامليقة وفقا للحاجة المستقبليتم هذه الطر تالمباشر، و 

رها يتقدتم يا و يقيكون حقية أن ير النفقات العموميتطلب تقديإلا أنه  ،(1)ة يقة صعوبات فنيتسبب هذه الطر 
ها:  منين نوعينق بيري التفر يجراتها بالإعتمادات و يطلق على تقديلدقة و وفقا للحاجات المتوقعة مع مراعاة ا

ة، يعيالتي تمثل الحد الأقصى لقدرة الحكومة على إنفاقها دون الرجوع إلى السلطة التشر المبالغ قصد بها يو  هيديتحد
ب و مخصصة للمرافق والمشروعات التي لم تستقر يرها على وجه التقر يتم تقدية وهي نفقات ير يواعتمادات تقد

الرغم من ذلك فإن اعتمادات ب س على حجمهايث تنصب موافقة البرلمان على هدف النفقة وليبعد ح فهايتكال
 (2).وز تجاوزهايجة أصلا ولا يدية تبقى تحديانز يالم

 رادات العامةير الإي: تقدثانيا
نذكر  ة القادمة منهايرادات العامة للسنة المالير الإيطرق تتبع لتقدهناك عدة أما  بالنسبة للإيرادات فإن  

 منها : 
رادات يسي تقدر الإيار القيوفقا لأسلوب التقد :(اسيير القيرة )التقديقة حسابات السنة قبل الأخيطر  -1

معروف، وهو عادة رادات في آخر حساب ختامي ية للإية المقبلة على أساس النتائج الفعليللسنة المال العامة
 .دةية الجديانز يرادات المير إيتم خلالها تقدتة أي السنة السابقة للسنة التي ير الحساب الختامي للسنة قبل الأخ

عني نقل ية لا ير رادات الواردة في الحساب الختامي للسنة قبل الأخية للإياس على الأرقام الفعليولكن الق
لها في حالات مختلفة كارتفاع معدل الضرائب أو فرض ينبغي تعديدة، بل يالجدة يز انيالأرقام ذاتها إلى المشروع الم

 (3).دةيضرائب جد

 
 
 212، مرجع سابق، ص،أحمد زهير شامية بيخالد شحادة الخط -1
 .311-317ص ص  3112،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، المالية العامة والتشريع المالي، باتيحمد جمال ذنأ  - 3
 3112ع، مصر، يدار الفجر للنشر والتوز  ثة،يم والقواعد والمراحل والاتجاهات الحديات الموازنة العامة للدولة المفاهيأساسلعمارة جمال، -2
  128-129.ص ص ،
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ات في الظروف الاقتصادية فمثلا إذا كانت السنة ير في الاعتبار التغقة أنها لا تأخذ يوب هذه الطر يمن ع
ة، أما يزانيكون فائضا في المية وهذا يقيرادات الحقيرادات المقدرة ستكون أقل من الإير سنة رخاء فإن الإيمحل التقد

كون ية وهذا يقيقرادات الحيرادات المقدرة أكبر من الإير سنة انكماش فستكون الإيإذا كانت السنة محل التقد
 (2)ية.شكل إرباك للموازنة ولنشاط الدولة المالية، هذا العجز أو الفائض يزانيعجزا في الم

ة يقة الآلي الحد من النقد الموجه إلى الطر يينحاول بعض المال(قة المتوسطاتية )طر يادة السنو يقة الز يطر  -3
 افاستخدمو ة، ية مع الاحتفاظ بفكرة الآليأكثر واقع قةير المتبعة، وربطه بطر ية التقديف من آليالسابقة، بالتخف

ادتها بنسبة يرادات العامة للسنة القادمة وز ير الإيتم تقديقة أن ية، ومفاد هذه الطر ية السنو يادة النسبيقة الز يطر 
رادات العامة خلال سنوات سابقة خمسة أو سبعة سنوات يادة التي حصلت في الإية تقدر بمتوسط نسبة الز يمئو 
 (3)اد النشاط الاقتصادييالدخل القومي، وازد لا، تراعي في ذلك توقع ارتفاع مث

ادة في الدخل القومي، وأن يقابل معدل الز يقة أنها تفترض أن المعدل المستخرج ياب على هذه الطر يعو 
 تتلاءم معقة ير ولم تعد هذه الطر يؤدي إلى عدم التقديتحقق دائما و يكون ثابتا، وهو افتراض لا يهذا المعدل س

 .ة ي،لذلك سرعان ما استغنت عنها البلدان الأورب 1131ة في عام ية العالميتقلب الظروف الاقتصاد
رادات المتوقعة لكل مصدر من المصادر المحتملة ير الإيتم تقديوفقا لهذا الأسلوب  :ر المباشريقة التقديطر -3 .

ف كل وزارة يتم تكليث ية، حيمختلف الوزارات الحكومر في يقة مباشرة من خلال لجان تقديرادات العامة بطر يللإ
ة التابعة يف مختلف الوحدات الحكوميوكل وزارة تقوم بتكل، راداتإي له من رسومير ما تتوقع أن تقوم بتحصيبتقد

رها، ية في تقديترك للجهة المختصة الحر ي، أي أن هذا الأسلوب (2)راداتها المتوقعة من مختلف المصادر ير إيلها بتقد
ما يه هذه الواردات في المستقبل أي على ضوء الظروف المختلفة لاسيعلى ضوء ما ترتقب أن تكون عل ولكن

كن أن تؤثر مستقبلا على يمع العوامل التي ي الاعتبار جمينأخذ بعية منها، لذلك فإن هذا الأسلوب يالاقتصاد
 .ادة أو نقصانية ز يحجم الواردات العموم

نطوي على يكن أن إلا انه يمقه يما لو أحسن تطبير فيب التقديمن أفضل أسالعتبر هذا الأسلوب يو 
ادة ية في السنة القادمة، من ز ي الجهة المختصة، وبحجة توقع تحسن الأحوال الاقتصادينب واحد، وهو تمكيع

  فترضية الدولة بالعجز ولذلك فإنه يانز يقاع مية، من شأنها إي واقعيرادة غيالواردات المقدرة لتلك السنة ز 
 
 
 

 311-311ص 3111، دار دجلة ،عمان ،اقتصاديات المالية العامة ، دييد علي العبيسع-1
 .212ة، مرجع سابق، ص ي شاميرب، أحمد زهييخالد شحادة الخط-2
 .623ص3111ة، مصر، يلي معاصر، الدار الجامعية العامة مدخل تحليز عثمان، الماليد عبد العز يسع-3
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ع من الكفاءة والخبرة والتجرد، وحسن الملاحظة ير المباشر أن تكون على مستوى رفيبالجهة المختصة بالتقد
 (1) ة المرتقبةيات الأوضاع الاقتصادير لتغ

 تبويب الميزانية العامةالفرع الثاني: أسلوب 

البحث عن التبويب المناسب من أهم خطوات إعداد الميزانية كما أن التبويب السليم للموازنة العامة  يعتبر
المبادئ الأساسية  أهم الدقة والوضوح من ، ومن هنا كانتيساعد على ربط الموازنة العامة بالسياسة الاقتصادية

معها و أن تظهر الموازنة في صورة تسهل خر هإلا أن مبدأ الوضوح يرتبط ارتباطا وثيقا بشرط آازنة العامة،للمو 
 وهي:اض أهم التبويبات المتعارف عليهاوفيما يلي سنحاول استعر ي،عملية التحليل الاقتصادي الكل

: يقصد بهذا النوع أن يتم تبويب )ترتيب( عمليات الدولة حسب النشاط أو الخدمة التي التبويب الوظيفي -1
به من وظائف كالأمن والدفاع والتعليم...الخ، وذلك بغض النظر عن التبعية  تؤديها الدولة على أساس ما تقوم

الإدارية للنشاط )الجهاز الحكومي الذي يقوم بالإنفاق(، فمثلا قد يكون مستشفى تابع للقطاع العسكري، ولكن 
 عملياته يجب أن تظهر في جانب الإنفاق على الصحة وهكذا.

ة مختلف أنواع النشاط الحكومي وأهميتها النسبية في الإنفاق الإجمالي يتميز التبويب الوظيفي بتيسير دراس
كما يسمح بإجراء المقارنة فيما يتعلق بالنفقات العامة وكيفية توزيعها على وظائف الدولة واتجاهات هذا التوزيع 

  عامكل ومن ثم تحليل النشاط الحكومي والوقوف على التغيرات التي تحدث في طبيعة هذا النشاط  

: يقصد بالتبويب )التقسيم( الإداري تصنيف النفقات والإيرادات العامة وفقا للوحدات التبويب الإداري -3
.الخ(، فهو بذلك يعكس هيكل التنظيم الإداري للسلطات )الوزارة، المصالح، والهيئات، .. الحكومية في الدولة

كما أنه يمكن السلطة الموازنة العامة للدولة، وإعداد العامة.حسب هذا التقسيم فكل وحدة تساهم في تحضير
 (2) .التشريعية من مناقشة واعتماد ومراقبة الموازنة بسهولة عن طريق دراسة الوضع المالي لكل وحدة حكومية 

: يقوم هذا النوع على أساس عمليات الدولة حسب طبيعتها الاقتصادية، وعرضها في التبويب الاقتصادي -3
ا جزء من نظام أوسع يشمل عمليات كل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي يتم هذا التبويب شكل تظهر به وكأنه

 حسب طبيعة العملية وحسب من يقوم بهذه العمليات أي يتم حسب العملية وحسب القطاع.

 .111،ص  3112،  بييع المالي والضر ية العامة والتشر يعلم المالمهدي محفوظ،  -1

 www.mof .gov.eg/arabicPDF/eldalelelmopaste.pdf على الموقع متوفر مصر، وزارة المالية، الدليل المبسط للموازنة العامة للدولة- -3

http://www.mof.gov.eg/Arabic/PDF/eldalel%20elmopaset.pdf
http://www.mof.gov.eg/Arabic/PDF/eldalel%20elmopaset.pdf
mhtml:file://F:/ /Nouveau%20dossier%20(3)/الموازنة%20العامة%20للدولة%20-%20المعرفة.mhtml!https://m.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
mhtml:file://F:/ /Nouveau%20dossier%20(3)/الموازنة%20العامة%20للدولة%20-%20المعرفة.mhtml!https://m.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.mof/
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: ويتم تبويب العمليات حسب طبيعتها الاقتصادية وبصفة عامة تقسم هذه العمليات التبويب حسب العملية -أ
 الجارية والعمليات الرأسمالية. إلى مجموعتين متميزتين هما: العمليات

تم : يقتضي المنطق تطبيق التبويب لا على الموازنة وإنما على الاقتصاد الوطني، سواء حسب القطاع بويبالت -ب
حسب فراد وحتى يتم ذلك يلزم التبويب أو بواسطة القطاع العام أو بواسطة الأبواسطة الحكومة )في الموازنة(

تصاد إلى قطاعات تضم كل منها مجموعات متناسقة، فالاقتصاد الوطني يتكون من القطاع، أي يتم تقسيم الاق
 قطاع الحكومة، قطاع الأعمال أفراد ومؤسسات لا تستهدف الربح، وقطاع العالم الخارجي )غير المقيمين(.

الإشراف  : يهتم هذا التبويب ببيان البرامج والمشاريع التي تقوم بتنفيذها أوالتبويب على أساس البرامج-2
خمسة   عليها، الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة. ويكون هذا النوع من التبويب عادة خطة متوسطة الأجل

وعلى ضوء ذلك تظهر البرامج والمشاريع في وثيقة الميزانية السنوية لها وتقسم البرامج إلى مشاريع وترصد  سنوات
 امة.الاعتمادات اللازمة لتنفيذها في الميزانية الع

ومن مميزات هذا التبويب انه يبين النشاطات التي تقوم بها كل دائرة وزارية وتكاليفها. والى جانب ذلك 
يقدم بيانات حسابية لعدم تجاوز الاعتمادات الممنوحة فقط بل  انه يحقق رقابة أفضل من التبويبات السابقة لأنه لا

لبرامج الأمر الذي يساعد على مدى متابعة ومراقبة ويقدم كذلك بيانات مفصلة عن مسار تنفيذ المشاريع وا
 (1)التنفيذ ومدى استعمال مؤشري الكفاءة والفعالية في ذلك.

: يؤكد هذا التبويب على الأهداف والغايات التي ترصد من اجلها الاعتمادات التبويب على أساس الأداء-2
الأهداف وعدد الوحدات التي أنجزت أو ستنجز من  المالية وتكاليف البرامج والمشاريع المقترحة للوصول إلى تلك 

كل برنامج في الوقت المحدد وتكاليفها. بحيث يتطلب في هذا التبويب وجود جهاز رقابي فعال يقوم بتقديم تقارير 
 عقباته.ومختلف  ة وسنوية من اجل متابعة عن كثب مسار المشروع ومراحل انجازه وتكاليفهيشهر 

: ويقوم هذا التبويب على أساس افتراض  جمود محددات اتخاذ القرار بصفة ي التبويب عل أساس الصفر – 6
تخصيص الموارد العامة بصفة خاصة ، الأمر الذي يقتضي بإعادة تقييم البرنامج القائمة بما  تعامة ، و قرارا

مج بغض النظر يضمن القضاء على أسلوب الميزانية المتزايدة ، فأساس هو مقدار المخرجات المتوقعة من كل برنا
 (2.)عن كونه جديداً أو قائما مسبقاً 

 ، مرجع سابق،ص الدليل المبسط للموازنة العامة للدولة-1 

 122، ص  3116، الاسكندرية ،، الدار الجامعية ترشيد الانفاق العام وعجز ميزانية الدولة محمد عمر أبو دوح 2-
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 الفصل:  خلاصة
فاهيم النظرية  العامة التي رافقت تحول المسار الحديث عن المالية العامة  يجعلنا نسترسل في سرد الم إن

تالية التي عرفتها تللنظام الفرنسي ، حيث أن جملة القوانين الم بالتبعيةالقانوني المطبق في الجزائر والتي طالما تميز 
والتي  11/31ضبط الميزانية وقانون  12/17المالية في قانون  خاصة الجزائر لا تخلوا تعد مكسبا جوهريا تجسد

والإجراءات  والقواعد الكبرى جاءت مضامنيهم  بفحوى الأسس الجوهرية لإرساء مختلف التشريعات القانونية
ومراحله وصولا إلى المصادقة عليه بتدابير مالية  التنفيذية المتبعة في إعداد قانون المالية السنوي ومختلف بنوده

وأساليب غاية في الدقة ووضوح يجعل له مصداقية كبيرة في الوصول للأهداف المرجوة من خلاله ووضع كافة 
   مشروع إعداد الميزانية وتبويبها وإعداد التراخيص الخاصة بالميزانية العامة .  نجاعةالتقديرات الفعلية التي تحقق 

الميزانية العامة وتحقيق الأهداف في إعداد  التنفيذيةا ما يجعل المسؤولية الملقاة على السلطة وهذ
، والتي الإستراتيجية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام هو الغاية الأولى من هذه القوانين

قد توجد في ميزانية واحدة وذلك من خلال التفصيلات المدرجة في الميزانية وفقا  التي  أنواع التبويباتتنعكس في 
التي  تبينها والتراخيص ات الخاصة بالاعتمادات بالتبوي والهيئة المرسلة لها و ةللملاحق والوثائق المرفقة بالميزاني

  .حسب القطاعات أو حسب الفصول أو حسب ميزانية التسيير أو ميزانية البرامج
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 تمهيـــد

، فهي ضرورة ملحة لحماية الأموال العمومية  صبحت الرقابة المالية من أهم الدعائم الأساسية للدولةلقد أ
 الانحرافاتوذلك تفاديا لكل ،  العامبشكل يسمح بعدم تجاوز القوانين والتنظيمات المتعلقة بصرف المال 

 و الأخطاء الجسيمة و محاربة أي سلوك يمس بالمصلحة العامة. والاختلاسات

 يكلف بعملية الرقابة على النفقات العمومية،ولتحقيق ذلك لا بد من وجود جهاز رقابي ذو مؤهلات كبيرة    
حيث يتدخل في  التنفيذ أو بعده وأثناءأ وإصلاحه سواء قبل التنفيذ طموقع الخ اكتشافيهدف هذا الأخير إلى 

وأحطها المشرع لهم قوانين خاصة تحكمهم وتنظم مهامهم  ، وضعت الأعوانتنفيذ النفقات العمومية مجموعة من 
 فئة الآمرين بالصرف وفئة المحاسبين العموميين، ومستقلتينوتجسيد هذه الفكرة في فئتين متميزتين صارمة.بقواعد 

 .بأنواعهم 

 عوان و الأ للنفقات العمومية  لإطار النظري حول الرقابة الماليةلفي هذا الفصل التطرق  تأيناار لهذا 
والحرص على تنفيذ كافة الإجراءات القانونية  العموميةفي تنفيذ النفقة  إسهامهممدى المحاسبة العمومية و المكلفون ب

والمحاسبية بما لا يدعو مجال للشك في مدى شرعية وملائمة العمليات المالية المنفذة للقوانين والتشريعات المالية بما في 
 على مستوى الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.إجراءات تنفيذ الميزانية العمومية ذلك مختلف 
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 الإطار النظري حول الرقابة المالية للنفقات العمومية الأول:المبحث 

لتحقيق  و ، الاقتصاديلإنفاق العام ضرورة حتمية من أجل تحقيق التوازن القد أصبحت عملية ترشيد 
وهذا لأهمية المال  ذلك لابد من وجود جهاز رقابي ذو مؤهلات كبيرة يكلف بعملية الرقابة على النفقات العمومية

 من مختلف أشكال النهب والتبذير. حمايتهالعام وحتمية مراقبته آملة في 

مجال  باختلاف( وقانونية واجتماعية اقتصاديةوأهدافها )مالية وإدارية، الرقابة تنوعت مفاهيمولقد 
ها مرتكزة في ذلك على وقوعمنها لمنع التجاوزات وفرض الإجراءات في حالة  ولتحقيق الغاية المرجوة، استعمالاتها

 قبل يكون أن فيمكن الرقابة وقتت أمافقط , الوثائق بواسطة أو المكان عين في تتم أن يمكن كما،عدة مبادئ 

 النفقات صرف من الانتهاء بعد أو آنية، رقابة وتسمى للتنفيذ الفعلي افقةر م وأ قبلية، رقابة وتسمىالتنفيذ  وقوع

 . بهاتعدد أنواعها أدى إلى تعدد الأجهزة والهيئات المكلفة ، فبعدية رقابة وتسمى الإيرادات وتحصيل

 ماهية وأهداف الرقابة الماليةنشأة و لأول: االمطلب 

، كما يساعده على  ار  عمله بفعالية وكفاءةممكن المسير العمومي من يمإن محاولة فهم معنى الرقابة المالية 
وملماً بكل الجوانب القانونية والهيئات الرقابية المكلفة في كل مرحلة ، ليكون مؤهلا  الإجراءاتمعرفة مختلف 

بمختلف أنواعها والهيئات المكلفة بأدائها   الرقابة مفهومتسليط الضوء على سنحاول  لذاوالقواعد العامة الخاضع لها ،
 .والأهداف المرجوة من خلالها في كل مرحلة

 :الرقابة الماليةماهية نشأة و :الفرع الأول
 نشأة الرقابةأولًا:

 ولةالد اهتمتولقد  ترجع نشأة الرقابة إلى نشأة الدولة وملكيتها للمال العام وإدارته نيابة عن الشعب
تكفرها   المال العام جريمة نكراء لا اختلا جعل الإسلام قد و ،الإسلامية بالرقابة للحفاظ على أموال بيت المسلمين

وفي العصور  161سورة آل عمران الآية "ة  ام  ي  ق  ل  ا   م  و  ي    ل  ا غ  بم    ي أ ت    ل  ل  غ  ي    ن  م  تعالى:"و   قالكبرى الطاعات،بحيث 
يث أنشأ الملك سانت بحالحديثة تعد فرنسا من أوائل الدول التي أوجدت هيئة مختصة للرقابة على الأموال العامة 

والتي خضعت لتطورات عديدة إلى أن تمثلت ،1526أهمها غرفة محاسبة باريس في سنة لويس غرفا للمحاسبة من 
 .(1) 1081في الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة المحاسبات منذ عام 

  
 الاقتصاديةوإدارية ،مجلة كلية العلوم  اقتصادية،أبحاث  المعاصرة والاقتصادياتالإسلامي  الاقتصادالرقابة المالية من منظور موفق عبد القادر ،  -1

 .01،ص5882،جوان  82والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد لخضر بسكرة ،العدد
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وفي الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت هيئة ،1066فقد أنشأت هيئة الرقابة المالية في عام  إنجلتراأما في 
قامت بإنشاء جهاز المحاسبات العامة .ثم  إذ1251الذي صدر في عام  الموازنةن عليا للرقابة المالية بموجب قانو 

 . 1228صدر قانون إجراءات الموازنة والمحاسبة لسنة 

دستور   فيعلى تشكيل مجلس للمحاسبة  ،كما في غيره من الدول أما في الجزائر فقد نص المشرع الجزائري
 1208الدولة في تلك الفترة وأنشئ ذلك المجلس سنة وذلك في إطار إستكمال تشكيل مؤسسات  1216

حيث أصبحت مهمته تشمل مراقبة جميع الأموال  1222وخضع قانونه الأساسي لعدة تعديلات كان آخرها سنة 
  .(1)العمومية مهما كان مصدرها ومهما كان المستفيد منها

 منها :رقابة المالية نذكر لل تعار يفهناك عدة :  ة الرقابةماهيثانيا: 
 وهذا المفهوم يعتمد على المحافظة على الأموال ،الشيء وصونه وحراسته علىالمحافظة  تعني اللغة في الرقابة :لغة

 وترشيد إنفاقها .
 نهايب من متنوعة تعار يف  عدة ةيالمال للرقابة : اصطلاحا: 
  والمحاسبة ةيوالاقتصاد ةيالقانون ميالمفاه ينب والاندماج التكامل، تطلبي شامل علمي منهج :"المالية هيالرقابة 

 (2)."ةيوالإدار 

 (3)."اعوجاجه حالة في هيموتقو  الأداء صحة من التحقق إلى تهدف ثيبح الإداري العمل من جزءوقيل أنها :" 

 الأشخاص لهايوتحص بصرفها قومي التي والإيرادات النفقات ومتابعة ملاحظة أنها "على :ليةالما عرفت الرقابة كما
 من تأكدي كأن  مها،يلتنظ الموضوعة سييوالمقا للقواعد مطابقتها مدى من والتحقق ذلك، القانون لهم خول نيالذ

 المحاسبة ينوقوان ماتيلتنظ مطابقة بصفة به الالتزام أو صرفه، تم قد نةيمع بنفقة الخاص بالصرف الأمر أو الالتزام أن

 العقوبات قاعيبإ المختصة الجهات من طلبيف الأخطاء مرتكبي عاتق الملقاة على ةيالمسؤول ميقي فالمراقب .ةيالعموم

 على الرقابة أن كما الأخطاء، هذه مثل تكرار عدم على ويسهر ع سلطته في كان إن بذلك هو قومي أو اللازمة،

 الإيرادات. ليوتحص النفقات صرف على رقابة واحد آن في هي ةيالأموال العموم
 

 
 . 51،ص5818دار حامد للنشر والتوزيع ، الأردن ، ،الإسلامي و الاقتصاديالرقابة المالية في النظام  ،عيا صرةبسام عوض عبد الرحيم  -1

 ، 1986 ا،يبيل ة،يالعالم ةيالإسلام الدعوة ةيجمع منشورات ،نيالراشد والخلفاء الرسول )ص( عهد في ةيالمال الرقابة الباروني، وبيأ سىيع -5
 11.ص

 للمنظمات ميزالمت الأداء حول الدولي العلمي المؤتمر ،الحكومي رييالتس نيلتحس كأداة ةيالعموم الأموال على الرقابة د،يالوح عبد صرارمة -3 
 .5812مار   2-0لجزائر ، ورقلة ،  جامعة والحكومات،
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يقصد بالرقابة على الميزانية العامة التحقق من التزام الهيئات العامة تنفيذ قواعد الميزانية وبنودها تنفيذا 
تبديد صحيحاً حسب ما جاء في قانون المالية والميزانية ، بمعنى هل ثم فعلا صرف النفقات العامة في موضعها ودون 

 (1)ه السليم .وتبذير واختلا  وتحصيل الإيرادات العامة على الوج
 الموضوعة عاتيوالتشر  المبادئ مجموعة هي ةيالمال الرقابة أن خلال إستعراض التعاريف السابقة يمكن القول ومن

لتقيد بالقوانين واللوائح وعدم تجاوزها لتجنب ل وذلك المناسب الوقت في ومعالجتها انحرافات ةيأ على التعرف بقصد
 المال العام والمحافظة على مصالحة الدولة.شبة الوقوع في تبديد او اختلا  

  المالية:الهدف من عملية الرقابة  : الثانيالفرع 

 أو الأموال بتحصيل متعلقا ذلك كان الاستخدام سواء سوء من وحمايته العام المال على الحفاظ يكمن في
 ومن المالية، والصحة السلامة تحقيق تضمن التي والقوانين الملائمة الأنظمة تفرض ناحية من فهي إنفاقها طرق

 التي الغايات تحقيق إلى تهدف فهي ،ومخالفات تجاوزات وقوع حال في الإجراءات العقابية تفرض أخرى ناحية

 من أجلها . وضعت
فهي بذلك أداة لمشروع مالي جديد على ضوء المراقبة والتأكد من سلامة التشريعات والقوانين لجعلها وسيلة 

 تصحيح الأخطاء. 
 التأكدو  والتباطؤ الإداري محاربة البيروقراطية إلى الرقابة تهدف ةيالإدار  ةيالناح من :ةيميوتنظ ةيإدار  أهدافأولًا: 

 إلى ؤديي مما ةيالإدار  ح القراراتيوتصح الممكنة النفقات بأقل ممكن نفع أكبر إلى تؤدي العمل أنظمة أن من

  .المتابعة و ذيالتنف و طيالتخط مراحل كافة في العمل يرس حسن

 في يروالتقص والسرقة والإهمال التلاعب من العامة الأموال على المحافظة على العمل في تتمثل :ةيمال أهدافثانياً: 
 النفع تحقق التي الاستخدامات أفضل في من استثمارها التأكد وكدا الاستعمال سوء أوجه من ذلك يروغ لهايتحص

 (2) .خاصة مصالح تشبع التي المجالات على صرفها ومنع إنفاقها و صرفها في الإسراف عدم و العام

 تشكل قبل البرلمان من هايعل المصادقة بعد ةيوالاجتماع ةيالاقتصاد ة،يالإنمائ البرامج إن :ةياقتصاد أهداف ثالثا:

 .للبلاد والاجتماعي التطور الاقتصادي ةيبغ وداتهاهمج فيتكث تحاول خلالها من والتي ة،يالاستثمار  للبرامج إطارا

 مراقبة بإمكانها الرقابة وأجهزة ة،يالزمن والفترة ذيالمخصصة للتنف والمبالغ زيالتجه ةينوع ةيالإنمائ البرامج هذه وتحتوى

 المراقبة اتيصلاح ترجع ما البرامج،وعادة في والمسطرة المرجوة مع الأهداف ةيالمال التنبؤات مطابقة مدى وضمان

 (3)ة.يالوص السلطات إلى بالإضافة ةيبالمال المكلفة للوزارات التابعة ئاتيواله البرلمان إلى ، قيوالتحق

 .125،ص5881،عمان، مبادئ المالية العامة دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة محمد حسن الوادي ،زكريا أحمد عزام ، -1
 .11ص ،المرجع السابق د،يالوح عبد صرا رمة -5
  21أبو منصف ، مرجع سابق،ص  -1

 



النفقات العمومية الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والرقابة على تنفيذ                                 الفصل الثاني           

 

  
47 

 
  

 نفقات إيرادات و من ةيالمال التصرفات مختلف رةيمسا و مطابقة من التأكد في تتمثل :ةيقانون أهداف :رابعاً 

 .المتبعة ةيالمال والأصول هاتيوالتوج ماتيوالتعل والأنظمة ينللقوان

 مثل وأنواعه صوره بمختلف والاجتماعي الإداري الفساد ومحاربة منع في تتمثل:الاجتماعية الأهداف :خامساً  

       وضبطها. قياسها يصعب و الرقابة أنواع أقوى هي و السلوكية، الجوانب على و ترتكز والسرقة الرشوة

 المطلب الثاني : مبادئ الرقابة المالية وأنواعها 

 الرقابة عليها تقوم التي المبادئ :الفرع الأول

 له يكفل حتى وهذا الخصائص، و المبادئ من مجموعة فيه تتوفر أن يجب فعال الرقابة نظام يكون لكي

 :فيما يلي المبادئ تحديد يمكن و الفعالية و النجاح
نظام  تطبيق يجب لا لذلك ممكنة تكلفة بأقل تطبيقه يمكن الذي هو الجيد الرقابي فالنظام:الاقتصادية مبدأ -1

 نطاق اتساع وبالتالي التخطيط دائرة فيها تتسع التي الكبيرة بالمؤسسات الأمر تعلق إذا إلا كبيرة نفقات إلى يحتاج

 (1)فعال. رقابة نظام الصعب تطبيق من و الموضوعة الأهداف إلى الوصول الصعب من هنا و الرقابة
النظام  خصوصا التنظيمية النظم وسائل مع الرقابي النظام يتكامل أن يجب:والاتساق التكامل مبدأ -2

 الرقابة وظيفتي بين الربط من لابد لذا  التخطيط مستمدة من معايير بدون رقابة تصور يمكن لا بمعنى التخطيطي،

 .وظيفته لممارسة الجوهري الأسا  تمثل التي الخطط تفهم من الرقابة يتمكن مسؤولل واحد آن في والتخطيط

 كذلك و يطبقونه الذين داالأفر  جانب من التطبيق سهل يكون أن الرقابة نظام على :البساطة و الوضوح مبدأ 3

 .لها للمنفذين الفهم سهلة تكون لكي و النظام، هذا عليهم الذين سيطبق
 فكلما الوقت بعنصر ترتبط الرقابة فعالية إن:)الأخطاء عن (  عنها والإبلاغ الانحرافات كشف سرعة مبدأ-4

 فعالا، نظاما كان أسبابها تحديد و بسرعة عنها التبليغ و حينها في الانحرافات كشف في سريع الرقابي النظام كان

 . الأخطاء لتصحيح إتباعها الواجب التصرفات و الإجراءات إلى يشير أن الرقابي على النظامي يجب كما

بالتنبؤ  ويهتم الماضي من أكثر المستقبل على يركز الذي هو الناجح الرقابي النظامإن  :المستقبلية النظرة مبدأ -2
 بالاتجاهات والاهتمام العقوبة من أكثر التصحيح و الأخطاء، بتصحيح الاهتمام من أكثر وقوعها قبل بالإنحرافات

 (2). الملاحظة من أكثر النتائج بتحقيق الاهتمام و الماضي من أكثر المستقبلية
 يتدخل العامل لا أن بمعنى .الشخصية الجوانب ليس و الموضوعية الجوانب النظام يعكس أن:الموضوعية مبدأ 6-

 والطمأنينة. بالرضا العاملين شعور إلى الموضوعية المعايير تؤدي ما عادة لأن الرقابة في الذاتي
 .526-522 ص مصر، النشر، و لطباعة الجامعة شباب مؤسسة ،الإدارية العملية -العامة الإدارة ، شيخا العزيز عبد إبراهيم-1
 .210، ص5885 الإسكندرية، الجامعية، الدار ، المعاصرة الإدارة شريف، علي-5
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 الرقابة خلال من دقيقة غير معلومات على راء المد حصول و بالمؤسسة، يضر الدقة عدم :الدقة مبدأ-7
 (1)الأمر. نهاية في المؤسسة نتيجتها تتحمل كارثة يمثل القرارات إصدار في واستخدامها

على  العمل و نظامها و الرقابة مقاومة على العاملين لتحفيز المناسبة السبل اتخاذ هي و:الذاتي الحافز مبدأ 8
 النظام يركز كأن في الأداء المرونة لهم يضمن بما للمنفذين الحرية من شيء ترك الأساليب، بين من النظام إنجاح

 بحيث الرقابة مسئولي و المنفذين بين والتنسيق التعاون تحقيق السطحيات، و القشور دون الأساسيات على الرقابي

 .الأخطاء تصيد ليس و لتصحيح المسارات واضحا الرقابة من الهدف يكون

 حاجة لتغيير هناك يكون أن دون للحدوث المتوقعة للمتغيرات الرقابي النظام استجابة يعني:المرونة مبدأ 9-

 .الخارجية و الداخلية المحتملة التغيرات استيعاب على قادرا يكون أن بمعنى ،كاملا فشلا فشله أو النظام في جوهري
 و بها الخاص التنظيم مع يتلاءم و المؤسسة نشاط طبيعة تعكس صورة يكون أن عنىبم : الملائمة مبدأ-11

 بها المحيطة والظروف المؤسسة نوعية حسب يختلف بل المؤسسات كل يناسب رقابي نظام يوجد لا أنه حيث،أهدافه

 .الرقابة توقيت حيث من حتى و
 وجود شبكة الرقابة تتطلب بحيث احتمالات مجرد وليس الواقعية مبدأ على الرقابة تقوم أن يجب :الواقعية مبدأ-11

 .المؤسسة داخل تداولها و المعلومات نقل لسهولة الاتجاهات جميع في الاتصالات من

فقط  الإدارة انتباه لفت يتم حيث الاستثناء، مبدأ على الرقابي النظام يعمل أن يجب حيث:الاستثناء مبدأ 12-
 (2)الإدارة. وقت هدر يتم لا بحيث الخطأ نحو موجه يكون أن و المهمة للانحرافات

 أنواع الرقابة المالية  الثاني:الفرع     

على زمن الرقابة  وهناك من يرتكزتنوعت أنواع الرقابة فهناك النوع الذي يرتكز على الجهة التي تتولى الرقابة       
 الرقابة.وهناك من يرتكز على نوعية 

 الرقابة تتولى التي الجهة حيث من :أولا

الحكومة  موظفي بعض يقوم حيث نفسها التنفيذية السلطة خلال من تتم التي تلك هي:الداخلية الرقابة 1-
 ما الداخلية قبل الرقابة من ويعتبر المراجعة، أقسام بمهمة الشبه قريبة هذا في وهي آخرين، حكومة موظفي بمراقبة

 الحكومية. الوحدات ومديرو المصالح بالوزراء ورؤساء يقوم

 

 
 .160 ص 5881، مصر ، 85العلمية للنشر والتوزيع،جزء  دار الكتب ، الإدارة الأسس والوظائف رزق، إيهاب صبيح محمود - 1 
 .171،صالسابقرجع المإيهاب صبيح محمد رزق،-2
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  على الدائمين المفتشين أجهزة باستعمال وذلك الوصية، السلطة طرف من الجزائر في الرقابة هذه تمار          
 يين:و مست على بالرقابة تقوم و .المالية المختصة السلطة طرف من و الوصية، الإدارة أو الوزراء مستوى

     .المحلية الجماعات و العمومية الهيئات و الوزارات كافة على المالية الرقابة -
 .نفسها المالية الأجهزة على المالية الرقابة -

 :إلى تنقسم و التنفيذية للسلطة خاضعة غير و مستقلة هيئات إلى بها يعهد التي تلك هي :الخارجية الرقابة 2-

 السلطة  الأجهزة هذه تتبع ما عادة و المال، على الحفاظ بهدف مستقلة أجهزة بها تقوم: القضائية الرقابة 2-1

 كل هيف ينتب الدولة سيلرئ سنوي ريتقر  يمبتقد وتقوم المختلفة، الوزارات تجاه باستقلال تتمتع و ةيالجمهور  سيرئك

  (1).دلةالأ يمتقد مع مخالفات من ةيالمحاسب و ةيالمال الرقابة عنه كشفت ما و أعمال من به قامت ما

 وتباشر المالية الرقابة في مطلقة سلطة من لها ما و التشريعية السلطة تتولاها التي تلك هي التشريعية: الرقابة 2-2

 بعد أو المالية السنة أثناء التشريعية مباشرة الهيئة طريق عن الرقابة تتم فقد مختلفة بطرق المهمة هذه التشريعية السلطة

 (2). للوزارات السؤال و الاستجواب طريق عن الختامي للحساب فحصها
 الطبيعي فمن للدولة العامة الميزانية على تنفيذ السياسية الرقابة مباشرة الديمقراطية الدول في النيابية المجالس تتولى و

 المجلس و البلدي الشعبي المجلس يتولى التنفيذ، سلامة صحة و من للتأكد تنفيذها على الرقابة حق لها يمنح أن

 مراقبة. لجان بإنشاء أو والولاية، البلدية القانوني لميزانيتي تنفيذ مراقبة الولائي الشعبي
 الزمني التوقيت حيث من :ثانيا

 هذا و عام لشخص الدستور يخوله حق وهي السابقة، الرقابة صورة تتخذ :وهيالقبلية أو المسبقة الرقابة-1

 و إقرارها المشروعات و و الأعمال ببعض للقيام مسبقة تراخيص على الحصول ضرورة بين يتراوح من الرقابة النوع
  حدود لفرض جانب الدولة من الوصايا معنى تحمل هنا فالرقابة لإنجاحها، اللازمة التعليمات إصدار

 الرقابة أجهزة من السابقة الموافقة تتخذ صورة .العام الإنفاق ترشيد و الموارد توزيع حسن إلى تؤدي معينة قيود و

 (3)الأموال. في بالتصرف المتعلقة القرارات على

 انحرافاتأية  اكتشاف تحاول حيث الأداء مراحل مختلف في المستمرة الرقابة هي :)ملازمة( الآنية الرقابة -2

 الإدارة، بها تقوم و المالية العمليات تنفيذ أثناء تكون فهي لمعالجتها الفورية الإجراءات واتخاذ الأعمال تنفيذ خلال

 (4)الإيرادات. تحصيل مراحل أو النفقة صرف مراقبة مثل
 

 

 

 .110ص ،المرجع السابق عبد الوحيد، صرا رمة -1
 .02،ص81،ط5880،الأردن،التوزيع  دار السلامة للنشر و ،الإدارة المالية العامة مصطفى الفار، -5
،المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،الجريدة الرسمية 12/11/1225،المؤرخ في 25/212المرسوم التنفيذي رقم  ،82المادة  -1

 .12/11/1225،الصادرة في 05العدد
 .120،الطبعة الأولى ،ص5881ر والتوزيع والطباعة،عمان،،دار المسيرة للنش مبادئ المالية العامة محمود حسين الوادي،زكريا أحمد عزام، -2
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 هيئات قبل من عادة تمار  للمخالفين، بالنسبة زجرية و ردعية رقابة هي اللاحقة الرقابة أما: اللاحقة الرقابة -3

 تحديد و المرسومة المخطط عن الانحرافات اكتشاف إلى ترمي و القضاء، و المحاسبة مجلس و البرلمان مثل خارجية

 كل في المالي المراقب يقوم سنوية، و سنوية وربع شهرية حسابات إعداد في تتلخص و (1) علاجها طرق و أسبابها
 كله هذا عن ويضع المصلحة و للوزارة المالي المركز سلامة من للتأكد لفحصها إعدادها بمناسبة مصلحة أو وزارة

 الحسابات على الرقابة بجانب تشملكما و  المالية، وزارة في للميزانية العامة المديرية إلى الحسابات مع يرسله تقريرا

 (2).مالية مخالفات أو اختلاسات حدوث عدم من للتأكد المخازن وعلى ةالخزين على الرقابة

  الرقابة نوعية حيث من :ثالثا
 وصلت وفق الموارد أن من للتأكد المالية الدفاتر و السجلات و المستندات على الرقابة هي:الحسابية الرقابة -1

 بالسجلات وارد هو لما ومطابقة صحيحة الوثائق أن و لها المخصصة الاعتمادات حدود في أنفقت وقد التعليمات

 أو التقليدية عليها يطلق و الصرف بعد قبل أو تكون قد و عليها المتعارف المحاسبية بالأساليب رقابة فهي
  .بها المعمول اللوائح و القوانين تطبيق و المختلفة وأساليبها المحاسبة على ترتكزأنها  اللائحية،حيث

 الكشفالمسطرة و الميزانية  أهداف تحقيق مدى عن تبحثو  الحكومي النشاط تقييم تحاول: ميةيالتق الرقابة :-2

 تتعدى و الكفاءات للارتفاع هذه ضرورية تراها قد التي المقترحات ووضع الإدارية الوحدات كفاءة مدى عن

 من زاد التخطيط لأسلوب الدول تبني و القومي، الاقتصاد و المجتمع أفراد على عادت متى المنافع قيا  إلى مهمتها

 (3)القادمة. للسنوات الخطط رسم و أساسي  تنفيذ كأسلوب التقييمية الرقابة إلى الحاجة

 الهيئات المكلفة بالرقابة المالية  الثالث:المطلب 

، أدى المالية بتعدد الحتميات الملحة لمتابعة ومرافقة عمليات التنفيذ للميزانيةقابة رلا أنواعور و صددت تعد لق        
 . العموميةت لنفقاا تنفيذقابة على رلا أساليب  تنوعو  الرقابية الهيئاتو  جهزةالأ تعددلى ذلك إ

    لماليب اقار لماقابة ول :رلأرع الفا
 لمالي:ب اقرالما تعريف أولا:
 وزيرطرف  منبقرار وزاري  يعين، و العمومية تلنفقاا تنفيذل ع القبليةقابة ربال المكلفينان و لأعا عون من وه      
 للميزانية.لعامة ا المديريةفي وظم من بين المالية

 

 
 .182،ص 5882 ،85،مجلة جامعة الشارقة،العدد المتحدةالرقابة المالية على الأجهزة الإدارية في دولة الإمارات العربية  نواف كنعان، -1 
  261،ص  5881، الطبعة الأولى ، دار الحامة ، العراق،المالية العامة والتشريع المالي والضريبي عادل فليح العلي ، -5

 .168،ص5812،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،المالية العامة في التشريع الجزائري رحماني حفيظ،ب -1
 



النفقات العمومية الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والرقابة على تنفيذ                                 الفصل الثاني           

 

  
51 

 
  

المراقب المالي :"هو شخص يمار  مهامه بالإدارة المركزية على المستوى الإقليمي )الولاية والبلدية (يتم تعيينه بمقتضى و 
عدة مساعدين له ويكون مقره الوزارة المعين بها أو على مستوى الولاية ويعمل بمسا (1)قرار الوزير المكلف بالميزانية".

  .الميزانية في مجلس المحاسبة الانضباط، يخضع لرقابة وزير المالية ولجنة وزاري ريعينون بموجب قرا
 المراقب المالي مهاموظائف و  ثانيا:  

المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والحسابات الخاصة  ميزانيات مسيرييتعين على كل آمر بالصرف أو        
المؤسسات  لإداري،وا ات المؤسسات العمومية ذات الطابعوميزاني البلديات وميزانيات الولاياتت وميزانيا للخزينة،

الخضوع لرقابة  العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة الثقافي ، وميزانيات المؤسسات و العمومية ذات الطابع العلمي
 (2). المراقب المالي 

 المهام الموكلة للمراقب المالي في :  28/51من القانون  20وقد حددت المادة 

 السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر للتشريع المالي المعمول به.*

  إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرته عليها. ،والتحقق من توفر الإعتمادات*

 الرفض تقديم تعليل قانوني للآمر بالصرف. حالة في *

إعلام الوزير المكلف بالمالية كل شهر بالوضعية العامة للنفقات والإعتمادات المفتوحة والإستهلاكات وهذا وفقا لما * 
 .12/11/1225المؤرخ في : 25/212من المرسوم  82جاء في المادة 

 :  هابل التوقيع عليبالنفقات لتأشيرة المراقب المالي ق التزاماتخضع مشاريع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة  حيث

الترقية  ومستوى المرتبات للمستخدمين باستثناء  المهنيةوالترسيم،والقرارات التي تخص الحياة  مشاريع قرارات التعيين*
  الجداول الاسمية التي تعد عند غلق كل سنة مالية مشاريع في الدرجة. 

ية التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصل (état matrice initial)الجداول الأصلية الأولية مشاريع *
 المعدلة خلال السنة المالية. 

 

 

 

  

 . 1228لسنة  12،الجريدة الرسمية رقم  المحاسبة العموميةالمتعلق  1228أوت  12المؤرخ في  28/51قانون المن  68ادة الم -1
 العدد الرسمية، ، الجريدةالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 5882نوفمبر  16المؤرخ في  112 -82من المرسوم التنفيذي  85المادة  -5

 . 81،ص5882نوفمبر  12،الصادرة بتاريخ 61
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أيضا للتأشيرة كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياته ، وكذا الصفقات العمومية والملاحق، يخضع  مشاريع*
 تفويض و تعديل الاعتمادات المالية.  

كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة *
   نهائية.بفاتورات 

والكشوف أو مشاريع العقود عندما لا يتعدى المبلغ  الشكلية والفاتورات كل التزام مدعم بسندات الطلبات،*
  (1)المستوى المحدد من التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية. 

 طرق دراسة اقتراحات الالتزامات:ثالثا: 

حددت عدة نصوص الوثائق المطلوبة لكل نوع من الالتزامات، والشروط الخاصة لدراسة اقتراحات الآمرين         
تحمل رقما تسلسليا متواصلا  الوثائق ببطاقة التزام يتم إعدادها وفقا لكل فصل )باب( ومادة هذهبالصرف، وترفق 

 .(البيانات المحاسبية -لية مبلغ العم -افة إلى البيانات المحاسبية ) الرصيد القديم ضوبالإ

يح ضفي نسختين و في آخر الصفحة بيانات الوثائق المرفقة لتو إعدادها تتضمن بطاقة الالتزام التي يتمو           
وقبل إبداء الرأي حول الملف المقدم له يقوم المراقب المالي بإجراء عملية رقابة معمقة لجميع الجوانب ،طبيعة العملية 

 :  ويتعلق الأمر ب فقةالمرتبطة بالن

 من نفس القانون.23المادة محدد في  هوصفة الآمر بالصرف مثلما *

   بهاالتامة للقوانين والتنظيمات المعمول  هامطابقت*

 توفر الاعتمادات أو المناصب المالية.  *

   مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة .  ، و التخصيص القانوني للنفقة*

 الخ(.                      ...)الوظيفة العمومية، مصلحة تقنية لمؤهلةالإدارة اسلمتها وجود التأشيرات والآراء المسبقة التي *

 18للرقابة تكون في أجل  والمعروضةالآمرون بالصرف قدمها ن فإن دراسة وفحص ملفات الالتزام التي يومهما يك
 يوما إذا كانت الملفات معقدة تتطلب دراسة معمقة.  58إلى  أيام، وقد تمتد

 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ،الجريدة الرسمية  1225نوفمبر  12المؤرخ في  212-25من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة  - 1
 .15ص، 1225نوفمبر  12،الصادرة بتاريخ 05العدد

 



النفقات العمومية الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والرقابة على تنفيذ                                 الفصل الثاني           

 

  
53 

 
  

  الرقابة المالية:نتائج  رابعا:

على  ضحبتأشيرة تو  بهاتنتهي رقابة النفقات الملتزم  92-414من المرسوم التنفيذي  10طبقا لأحكام المادة       
 :نهائيوع رفض مؤقت أو ضتسجيل ملاحظات تكون مو و الاقتضاء على الوثائق الثبوتية وعند،الالتزامبطاقة 

  (1)  وتتمحور غالبا في ما يلي: حالات الرفض المؤقت: -

 بنفقة لكنه مشوب بمخالفات التنظيم المعمول به غير أنه يمكن تصحيحها.   التزام اقتراححالة *

 بالنفقة والمطلوبة قانونيا.   للالتزامالوثائق المثبتة  انعدامعدم كفاية أو  *

 للالتزام.نسيان أخد البيانات الهامة في الوثائق المرفقة *

 (2): فيرتبط بما يلي: النهائيحالات الرفض  -

 للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.   لمخالفتهبالنفقة  الالتزامعدم شرعية   *

 عدم توفر الإعتمادات المالية المفتوحة.   *

 المدونة في وثيقة الرفض المؤقت. واقتراحاتعدم تطبيق ملاحظات  *

 الالتزاميمكنه وتعد هذه الحالات من الإجراءات الأساسية والجوهرية التي لا يمكن للآمر بالصرف تصحيحها وهذا لا 
الحالة يمكنه اللجوء إلى  هذه ففي ،النهائيوقد لا يوافق الآمر بالصرف على الرفض ،بالنفقة وأن يبرر المراقب رفضه 

  Passer outre -التغاضيصرف النظر  : حق إجراء

الذي يسمح بتسريح العملية تحت مسؤوليته بمقرر  :Passer outreض( فرلوز التغاضي )تجاار أو صرف النظ  -
 لتجاوزهرف بالصر لآمم اماأ الباب يفتحبالنفقة  للالتزاملنهائي ض افرلإذن فا، معلل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية

. فسلطة التغاضي إجراء يتم تحت مسؤولية الأمر بالصرف بذلك وزير المالية معلاإ يجب، و  مسؤوليتهعلى لكن 
قوم المراقب المالي بإعداد التقرير المعلل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية ويرسل الملف الذي يكون محل التغاضي إلى ،ي

 (3)الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني .

 

 

 .25/212من المرسوم التنفيذي  11المادة -1

 .25/212من المرسوم التنفيذي  15المادة  -5

 .112،ص 5882،دار الكتاب الحديث،القاهرة ، الرقابة المالية على النفقات العامة بن داود إبراهيم،-1
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 (1) :يجوز حصول التغاضي في حالة الرفض النهائي وفق مايلي نه لاأكما 

 )أن يحل شخص ثاني محل الآمر بالصرف(. رفبالصر لآماصفة  انتفاء *

 به.ول لمعما التنظيمفي  عليهاوص لمنصالمسبقة راء الآأو ا التأشيراتدام نعا ،دات لاعتمار افوتدم ع *

 .  بالالتزامتتعلق لتي ا الثبوتيةق ثائولا انعدام ا*

 .  تغييرهادات أو لاعتماا بتجاوزواء س للالتزام نيولقانا الغير التخصيص *

، أدت إلى تقليص سلطة وزير المالية تجاه 1225حيز التنفيذ سنة  دخولهامنذ  إجراء التغاضي:المأخذ على   -
مر بالصرف لآعن وزير المالية بعد إحالة الملف عليه من طرف ا -مقرر التغاضي -الوزراء الآخرين، تفرض صدور 

 في تنفيذ الميزانية. نظرتهمإلى تعزيز دور المراقبين الماليين، وتوحيد  تهدف النهائيالمعني بالرفض 

 افة إلى الرقابة فإن المراقبين الماليين ملزمين:  ضبالإالأخرى للمراقب المالي:  المهام -

   .الميزاني ادمسك محاسبة التعد و ،سجلات تدوين التأشيرات والرفض بمسك  *

 الصرف من المجال المالي.   للآمرينتقديم  نصائح ، و بالنفقات الالتزاماتمسك محاسبة  *

في كل  بط الرصيد المتبقيضالمفتوحة ومقارنة بالاعتمادات مبالغها تحديد  مسك محاسبة الالتزامات في مهمةتتمثل 
المرسوم  من 50حددت المادة ،وقد  مسكهانفس المحاسبية التي يتعين على الآمر بالصرف  وهيمادة في الميزانية،

 المحاسبة كما يلي: هذه محتوى 212-25التنفيذي  

 بالنسبة لنفقات التسيير:  -

 بالاعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الأبواب )الفصول( والمواد.   *

 تحويل بالاعتمادات.   و (Rattachement des crédits)ارتباط بالاعتمادات  *

 التفويضات بالاعتمادات التي تمنح للآمرين بالصرف الثانويين.   *

 الأرصدة المتوفرة.   و الالتزام بالنفقات التي تمت *

 

 .414-22ي رقمفيذلتنا وم سالمرمن 11دة لماا-1 
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 والاستثمار : التجهيزبالنسبة لنفقات 

 الترخيصات بالبرنامج وعند الاقتضاء إعادة التقييمات المتتالية.   *

 الأرصدة المتوفرة .، و التفويضات بتراخيص البرامج *

 العموميين رقابة المحاسبين الثاني:الفرع 
 هوالدفع و  حلة الرابعة والأخيرةالمر فإن  (الآمر بالصرفالالتزام ،التصفية،)بعد مرور النفقة بالمراحل الثلاثة           

دي، تحويل إلى حساب نق تسديد، حيث تأخذ عدة أشكال:  دينهامن  العمومية الهيئةالتصرف الذي تتحرر بموجبه 
الحصرية للمحاسب  لمهاممن ا هوفإن الدفع  ،وإذا كانت المراحل السالفة الذكر من اختصاص الآمر بالصرف الخ ...

 التي قام بها الأمر بالصرف والمراقب المالي. يقوم بالتأكد من جميع الإجراءاتحيث .العمومي 
أنه كل عون مكلف بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية في شقها المحاسبي بيعرف تعريف المحاسب العمومي :أولا: 

ويختص بمرحلة الدفع في حالة تنفيذ النفقات ،ويعرفه المشرع الجزائري على أنه يعد محاسبا عمومي في مفهوم هذه 
 (1) :م ،كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التاليةالأحكا

 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات.   * 

 بها وحفظها.مان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف ض *

 حركة حسابات الموجودات.و  داول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والموادت* 

   العمليات من طرف شخص ليس له صفة المحاسب العمومي يعتبر تسيير فعلي يعرض صاحبه إلى  هذهإن تنفيذ 

 عقوبات جنائية.  

 تعيين المحاسبين العموميين ثانيا: 
من  إجباري اعتمادهمأو تعيينهم في اتخاذ القرار بكل استقلالية، فإن  بهاالتي يتحلون  الأهميةفضلا عن            

 (2)الدولة:  والترتيب يعين محاسبي المتعلق بالتعيين بهموحسب ترتي لذلك لهالمؤ  يهممثلطرف وزير المالية، أو 
الوكيل المحاسب المركزي للخزينة، أمين الخزينة الرئيسي، أمين الخزينة المركزي، أمناء خزائن الولايات وأمناء خزائن 

الوكلاء المحاسبون للمؤسسات العمومية ذات الطابع  من طرف وزير المالية البلديات، ومجموع قابضي الوكالات المالية
   .زير المالية، أو معتمدون من طرفهإما معينون من طرف و  فإنهمالإداري 

 يعتمد الوكلاء المحاسبون لدى المراكز الدبلوماسية من طرف وزير المالية، أما الوكلاء والمحاسبون لدى قطاعي 

 .المتعلق بالمحاسبة العمومية1228أوت 12المؤرخ في  51-28من القانون 11المادة  -1
 .81/82/1221المؤرخ في  111-21المرسوم  -5

11 
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، 1221سنة  وضحته التعليمة الصادرة ما وهو،لاعتمادهم ونضالتربية والتكوين فإن أمناء خزائن الولايات مفو
التي تحدد مسؤوليات  " قطع التسيير " تقنية تسمىوبمجرد تعيين المحاسب العمومي فإن تنصيبه تسبقه عملية 

  Le passation   المحاسب "الداخل" و المحاسب "الخارج

 المحاسب العمومي في محورين : مهاميمكن تصنيف  المحاسبين العموميين: مهام ثالثا:

 والإيرادات:مراقبة عمليات النفقات  -

بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من  على المحاسب العمومي قبل التكلفالإيرادات :  *
أن هذا الآمر مرخص له بموجب القانون بتحصيل الإيرادات فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المالي مراقبة 

  (1).صحة إلغاء سندات الإيرادات و كذلك عناصر الخصم التي يتوفر عليها

 (2) :العمومي قبل تنفيذ الدفع القيام بعمليات الرقابة التاليةيتعين على المحاسب النفقات :   *

 .  مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بهما -أ
 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.   -ب
 شرعية عمليات تصفية النفقات.   -ت
 توفر بالاعتمادات.  -ث
 ة.  ضمحل معار أنهاأو  أجالهاأن الديون لم تسقط  -ج
 الطابع الابرائي للدفع.   -ح
 . بهماالقوانين والأنظمة المعمول  عليهاتأشيرات عمليات المراقبة التي نصت  -خ
 ب الابرائي.  سالصحة القانونية للمك -د 

المطابقة  هذهنفس إجراءات الرقابة السابقة، وهي: بهمامطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول  -أ
الإشكالية من خلال  هذه آخر . ففي بعض الدول تم الفصل في  إلى متباين تتطور من محاسب مفهوم هيالمنشودة 

وعية ، كونه ضبحيث أصبحت رقابة المحاسب تقترب أكثر من المو ،وضع مدونة مفصلة للوثائق الثبوتية لكل النفقات
المدونة فإن على المحاسبين  هذهياب مثل غوفي يعتمد على التحقق من المشروعية بالإطلاع على الوثائق المقدمة له.

 المسؤولية المالية.    تحملهمفي أخطاء  تحت طائلة الوقوع مهام رقابتهمو الحذر أثناء أداء  توخي الصرامة

الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين  اعتماديجب  صفة الآمر بالصرف أو المفوض: -ب
الاعتماد يمكن المحاسب التعرف على الآمر بالصرف، الذي  هذا،  بتنفيذهابالإيرادات أو النفقات الذين يأمرون 

    .  51-28من القانون  12المادة  -1
   .51-28من القانون  16المتدة  -2

 

 



النفقات العمومية الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والرقابة على تنفيذ                                 الفصل الثاني           

 

  
57 

 
  

نفس الإجراء  وهوفي سجل يضع الآمر بالصرف نموذج إمضاءه عليه،  بياناتهابعد استلامه مقررة التعيين يدون 
 .  بالإمضاء المفوضينعلى بق  الذي يط

وع ضالعملية التي تعتبر الرقابة الحقيقية للنفقة من حيث الشكل والمو وهي شرعية عمليات تصفية النفقة: -ت 
ال ستنز وللتذكير فإن التصفية تسمح بمراقبة الوثائق و تحديد المبلغ الدقيق للنفقة العمومية ، من خلال التأكد من الا

أي الباب المطابق للنفقة ،وتطابق الوثيقة الثبوتية المقدمة من البيانات  (l’imputation budgétaire) الميزانية
 القانونية.  

المبرر الذي يقدمه الآمر  هوويقوم المحاسب فضلا عن ذلك مراقبة أداء الخدمة والحساب الرقمي، فأداء الخدمة 
و يتجسد ذلك المبرر بموجب فاتورة، أو  (، أشغال ، خدماتتوريدبالصرف على أن خدمة بالمقابل قد أنجزت )

يكن فإذا كانت المبررات لا توضح بالشكل الكافي  ومهما الخ......مهمةوضعية تصفية مرتب حالة مصاريف 
بط ضإدارية مثلا ، أما بخصوص  شهادةافية من خلال ضت إيحاضلطلب تومؤهل شرعية النفقة فإن المحاسب 

العملية بخصوص تسديد  هذهتسمح للمحاسب التأكد من سلامة مبلغ النفقة من الأخطاء، وتفرض  فإنهاالحساب 
 الوضعيات المرتبطة بصفقات الأشغال المعقدة.  

الإعتمادات أوالتحويلات التي تطرأ خلال معلوم أن الآمر بالصرف يرسل إلى المحاسب   :الإعتماداتتوفر  -ث 
وعليه أن يحرص قبل تسديد  السنة المالية، فيتابع المحاسب مثل الآمر بالصرف والمراقب المالي المحاسبة الإدارية

 النفقات عدم تجاوز الاعتمادات المتوفرة حسب كل باب و مادة.  

تسمح الرقابة الداخلية لدى المحاسبين التكفل  ة:ضوع معارضمو أنهالم يشمله التقادم الرباعي أو  دين -ج
 يقرار إداري )سند تحصيل( أو جبائحكم قضائي أو  مصدرهاة فقد يكون ضوع معارضبوضعيات تكون مو

 تسديدهامنع الدفع يكون الم دين مطالب  هية ضفإن المعار مصدرهايكن  ومهما،(ATD)إشعار الحائز لدى الغير 
 لفائدة (nantissement)الحيازي للصفقات  بالرهنحالة خاصة لتمويل الديون يتعلق الأمر  وتوجد.عمومية هيئةإلى 

تخضع  فهيأما بالنسبة للتقادم الرباعي  ،مسبقا عليهامؤسسات بنكية الدين يستلمون بدل المقاول أموال تم الاتفاق 
 .لأحكام

للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من  الديون المستحقة نوعليه فإ
             الديون قانونا في  هذه ميزانية التسيير تسقط بالتقادم وتسدد لفائدة المؤسسات المعنية عندما لا تدفع إعانات

 ي:وهالإجراء  هذافي الحساب قبل تطبيق  أخذهاإلا أن المشرع وضع حالات يجب  (1)أربع سنوات. أجل

 .51-28من القانون 52 المادة -1
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 إذا كان التأخر بفعل الإدارة.  *

 تبرير يقدمه الدائن كان عائقا في عدم مطالبته بمستحقاته *

من القانون المدني)مسجون،  116في الف قرتين الأولى و الثانية من المادة  عليهافي الحالات المنصوص  وجود الدائن*
 محكوم عليه...(

 الوحيد للبث فيها. المؤهلالوثائق الثبوتية والمبررات إلى المحاسب ب يقدم الملف مرفقا، و لدى هيئة قضائيةالطعن *

              الأمر بالدفع محرر باسم المستفيد الحقيقي  المحاسب التأكد أن يجب على الطابع الابرائي للدفع:-ح
 طائلة تحمله المسؤولية.   تحت 

ويتمثل في مراقبة شرعية النفقة، باستثناء  :بهاالقوانين والأنظمة المعمول  عليهاالتي نصت  الرقابةتأشيرات  -خ
 وع تأشيرة المراقب المالي.  ضي فإن كل النفقات تكون موضوجود )ترخيص حكومي( أو مبرر تغا

أو وتخضع بعض النفقات فضلا عن ذلك إلى تأشيرة بعض المصالح المختصة كتأشيرة لجنة الصفقات العمومية، 
 الخ.التقنية لبناء أو الري أو الأشغال العمومية.....  مصالح

 ، يمكن تسديد المبلغ إلىجوانبهابعد إجراء عملية مراقبة النفقة من جميع  لصحة القانونية للمكسب الابرائي:ا -د
معنية ويتم التسديد إلى المستفيد الحقيقي، أو الممثل  أنهاالمرحلة الأخيرة لتنفيذ النفقات العمومية، أي  فهيالدائن 

م وع و المدة.  ويتضحالات التوكيل المحددة بالمو ومن هناالقانوني الشرعي،  هيئةمن الجانب القانوني ترفع الدين عن 
المستفيد المبين على سند الدفع.أو  هويةفالتسديد النقدي يتم بعد التعرف على ،دفع بكل الوسائل القانونية لا

بواسطة صك الخزينة أو بتحويل إلى حساب بريدي أو بنكي، وللقيام بكل العمليات السالفة الذكر،حددت 
لى إعادتها إحالة عدم مطابقة النفقات للقوانين و الإجراءات على المحاسب  فيأيام للتسديد. و  18للمحاسب مهلة 

وفي حالة الرفض يمكن للآمر بالصرف إما التكفل بالملاحظات وإجراء ، يوم58الآمر بالصرف في مدة 
 التصحيحات المطلوبة أو أنه يقوم بتسخير المحاسب :

لأمر  المحاسب العمومي امتثلإذا  وبالتالي، (1)""يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض
  .التسخير هذا فستبرأ ذمته من أي مسؤولية 
  (2)للأمر بالصرف للأسباب الآتية : والامتثالويمكن للمحاسب العمومي رفض التسخير 

 أموال الخزينة .  و عدم توفر بالاعتمادات*

 طابع النفقة غير الابرائي. و  الخدمةإثبات أداء  انعدام*

 المتعلق بقوانين المالية . 81/81/1202المؤرخ في  11-02من القانون العضوي  10،و11،16المواد  -1
 . 51-28من القانون  21المادة  -5

5- 



النفقات العمومية الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والرقابة على تنفيذ                                 الفصل الثاني           

 

  
59 

 
  

إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.  المؤهلةأو تأشيرة لجنة الصفقات  النفقات تأشيرة مراقبة انعدام*
الأسباب المبررة وعلى المحاسب أن يرسل خلال ولابدى أن يتضمن  التي أصدرت التسخير نتائجه ، الجهة تحميلو 

 الإجراءات المناسبةد الوثائق ومذكرات الرفض لاتخابلمالية  )المديرية العامة للمحاسبة( مرفقا باإلى وزير  ريوم تقري 12
 .  (12/11/1225فيخ المؤر  112-21رسوم التنفيذي رقم جراءات الملإ يرالتسخ يخضع)

 العامة للمالية والمتفشيةمجلس المحاسبة  رع الثالث :رقابةلفا  

لعامة ا المفتشيةو لمحاسبة   اكمجلزة لأجها منعة وقابة لمجمرلاه ذمهمة هري ئزالجرع المشل اكد أولقو        
ف كشو العمليةصحة ن مد لتأكدف ابهالمالية لسنة ء انهاإ بعد تبدأو  التنفيذ عمليةقابة تلي رلا وهذه ،للمالية

 . التنفيذء ثناأ المرتكبةء اطلأخا

 أولا :رقابة مجلس المحاسبة  

النظام الفرنسي أين كانت جميع الكيانات العمومية الجزائر،كان النظام الرقابة المطبق في   الاستقلالقبل           
تم إنشاء مجلس المحاسبة بتولي المهام الرقابية في مجال الرقابة على  الاستقلالوبعد  لرقابة مجلس المحاسبة الفرنسي ضعتخ

والذي يعد مؤسسة دستورية تم تأسيسه بموجب  ولتمكينها من معرفة دور مجلس المحاسبة في مجال الرقابة،العامةالمالية 
من  لمجموعةكل المشرع الجزائري مهمة هذه الرقابة  لقد أو 81/81/1208المؤرخ في  82-08القانون رقم 

السنة  انتهاءالأجهزة كمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، يقصد بها الرقابة التي تلي عملية التنفيذ وتبدأ بعد 
  (1) المالية بهدف التأكد من صحة العملية وكشف الأخطاء المرتكبة أثناء التنفيذ .

ت لجماعاوالة دولا لأموال البعديةقابة رلل العلياسسة ؤلمالمحاسبة   امجل يعتبر"  :مجلس المحاسبة تعريف -1
لعامة وال الأموا الماديةل سائولوارد والما الهيئاتل ستعماروط افي ش يدققلصفة اه ذبهو ، العموميةق فرالموا الإقليمية

  .رلأمذا افي هدد محو كما ه ختصاصهق ااطفي نل خدلتي تا

 (1)عمول بها. الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات الميتم تسييرها ويتأكد من مطابقة عمليات هذه و 

 هنا"و  التحري سلطةع و لاطلاق المحاسبة "حالمجلس إن  :العموميةت لنفقاالمحاسبة على س اقابة مجلر -2
 (2): يليله ما  يمكن 

 

 .1208، 18الجريدة الرسمية ،العدد  بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، يتعلق 81/81/1208المؤرخ في  82-08القانون رقم  -1
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سلامة  مدى تقييمذا كو المحاسبيةو  المالية بالعملياتلخاصة ا الدفاترو  المستنداتو  الوثائقل على كع لاطلإا -
 . رقابته تحت الموضوعةلمصالح و ا للهيئات التسيير

 . العمومية المؤسساتل عماأعلى ع لاطلإابغية  الاستماعو  التحرية طله سل - 

  .    لمجلاقابة رلخاضعة لت اسساؤلمدارات و الإا لكل المعاينةو  الدخول حقله  - 

يختص مجلس  22/58من الأمر  15إلى  81طبقا لنص المواد من  مجلس المحاسبة: اختصاصلات مجا -3
 :وهيالمحاسبة برقابة مجموعة من المصالح والهيئات 

 أنواعها والتي تسري عليها المحاسبة العامة .بمختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية  -

 المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمار  نشاطا صناعيا وتجاريا أو -
 مواردها أو رؤو  أموالها كلها ذات طابع عمومي . ماليا والتي تكون أموالها أو

تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات والمرافق والهيئات العمومية مهما كانت وضعيتها القانونية على أن يكون  -
 .الاجتماعيينالهيئات التي تسير النظم الإجبارية للتأمين والحماية و  للدولة فيها قسط من رأ  المال

المرافق العمومية أو من أي  المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلية أو مالاستعمراقبة  -
 أخرى خاضعة للمحاسبة العمومية .هيئة

المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلية أو المرافق العمومية أو من أي هيئة  استعمالمراقبة  -
 مومية .أخرى خاضعة للمحاسبة الع

إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية  الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلجأ استعمالمراقبة  -
 والعلمية . والاجتماعية

 

 

 

 

 
 .  81،ص1222جويلية  51درة بتاريخ،الصا12المتعلق بمجلس المحاسبة ،الجريدة الرسمية ،العدد  1222جويلية  11من الأمر  85المادة -1 

 . 58-22من الأمر   22دة لماا -5 
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للوثائق والسجلات المقدمة  استنادافإن مجلس المحاسبة يمار  رقابته  22/58من الأمر  12وطبقا لنص المادة      
ويتمتع في هذا الصدد بحق  التبليغفجائية أو بعد  بطريقةو أله كما له أن يجري رقابته بالمعاينة في عين المكان 

وصلاحيات التحري ،غير أن يستثنى من مجال رقابة مجلس المحاسبة أي تدخل منه في إدارة وتسيير الهيئات الخاضعة 
لرقابة التحري وليس لمجلس المحاسبة أن يعيد النظر في مدى صحة الأهداف المسطرة والبرامج التي أعدتها السلطات 

 (1)الإدارية.

 :يلي كما اختصاصاتهلمحاسبة   امجل يباشركما 

لمحاسبة ا لمجلسط  لضباكتابة  لدى للتسيير حسابه إيداعمي وعمب محاسل على ك يتعين ت:لحساباا تقديم *
 إيداعرف بالص مرينالآعلى  يتعينكما  الاقتضاء عند  لمجلا منه يطلبهاد لتي قا الثبوتية الوثائق بكل الاحتفاظو 

 .  الشكل بنفس الإدارية حسابتهم

 تتضمن نها أ منلا ق أولتحقل اخلا من ت لحساباا تدقيق عملية تتم: العموميين المحاسبين *مراجعة حسابات
 يتمم تها ( ثدصو أر العملياته ذله الصحيحلمحاسبي ا التقييد)أي  المعنية المالية السنةل خلا المنفذة العملياتل ك

و  شرعيتها مند للتأكك ل، و ذلمتعلقة بهاق اثائولف امختلو  الإثبات سنداتلى وع إجربال العملياتك تلص فح
 . المالية صحتها

 تسريلتي ا والمؤسساتلة دولامصالح  لتسييرقبته رامد عن :الماليةو  الميزانية  تسييرل في مجاط لانضبااقابة ر*
 الانضباط قواعد احترام من يتأكد المحاسبة  مجل الاعتماداتل ستعماروط الشأو، العموميةلمحاسبة د اعواق عليها
 لمالي.  و ا الميزاني

 تقييممالي في و اقتصادي الصعيدعلى  المحاسبة مجلس يشارك :العمومية الاستثماريةمج رالبو ا المشاريع *تقييم
 أهذاف تحقيقرض بغ العمومية السلطاتطرف  من المتخذةراءات لإجو امج رالبت وااططلمخو ا النشاطات فعالية
 .  وطنية منفعةذات 

 مسؤولي اور ف يطلعفانه  تجاوزاتأو  مخالفاتود جو المحاسبة مجلست ثبإذا أ: المحاسبة مجلسقابة ر نتائج *
 .  الضروريةراءات لإجا اتخاذ أجل من والوصية سلطاتهاو  المعنية المصالح

 
 
 . 120-121ص،5818،دار الكتاب الحديث ، الرقابة المالية على النفقات العامة إبراهيم، بن داود -1 
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 ثانيا : رقابة المفتشية العامة للمالية

   08/21بموجب المرسوم رقم  1208 أنشأت المفتشية العامة للمالية في الجزائر سنة التعريف بالمفتشية :  -1

لعامة ا بالمتفشيةتسمى  المالية لوزيررة لمباشاة طلسلا تحت توضع للمراقبة هيئة تحدث ":نه أعلى  صين الذي
 المتعلقة المالية العمليات تنفيذ بعد تتمنها أي أ فهي تصنف ضمن الرقابة اللاحقة الغير إلزامية ، (1)."للمالية
 .    والإيراداتت  بالنفقا

 :  يلي فيمال تتمث :للماليةلعامة ا المفتشيةم مها -5

 قةو د مشروعية لضمان  القانونية والمقاييسو  المعايير احترام مدى من التأكددف به: التدقيقو قابة رلامهمة *

  الوثائق توفرو  الحسابات دقة ومدى العموميةوال لأما تسيير كيفية بمراقبة المفتشيةوم تق،   المالية الحسابات
 .   الفواتيرو  المحاسبة سنداتو 
ت لمجالاا مختلف عن خبرات إعدادت و ساراء داربإج المفتشية تكلف: الخبراتو  التحقيقاتم مها*

 ،المحاسبية والتقنية.الميزانية،المالية،الاقتصادية

 الخاصين التنظيمو  التشريعمخالفة  م ئار ج بمعاينةك لو ذوال :لأمرؤوس اكة رحرف ولصا عملياتقابة على رلا*
نة ربالمقا أهميةل قأو  استثنائيةلمهمة تبقى اه ذهن فاك لذمع و  ،الخارجلى و إ منوال لأمرؤو  اكة رحرف و بالص

 .   بذلك للقيامهلة ؤمرى خأ هيئاتن لأ

و  والتعميرر للإعما ليدولا البنك يمنحهالتي ا الدوليةروض لقاقابة على رلأي ا: الدوليةروض لقافي  التدقيق*
 .المخصصة الاعتمادات استعمالن ضمادف به، للتنمية الإفريقي كلبنا

لخاصة ق اثائولا جميع في للتحقيق عادية زيارات طريق عن تتم :للماليةلعامة ا المفتشيةقابة ر طريقة -3
 وتقيماتهم ملاحظاتهم يتضمن تقريربتحرير  المفتشونوبعدها يقوم  العموميين والمحاسبينرف بالص بالآمرينت بحسابا

 . التدابير اقتراحمع 

 

 

،الصادرة بتاريخ 18عامة للمالية ، الجريدة الرسميةالعدد مفتشيهالمتضمن إحداث  1208مار   81المؤرخ في  21-08من المرسوم  81ادةالم -1 
58،ص1208مار  82  
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 العمومية.أعوان المحاسبة العمومية ودورهم في تنفيذ النفقة  الثاني:المبحث 

المتعلق  12/80/1228المؤرخ في  28/51حسب قانون  تستند مهمة تنفيذ العمليات المالية للدولة          
وعلى الرغم من الدور الفعال الذي يلعبه المحاسبين العموميين.الآمرين بالصرف و  إلى كل من العمومية،بالمحاسبة 

  الجهتين،وأوكلت مهمة التنفيذ لهاتين على الرقابة فقط  اقتصرأن دوره  المراقب المالي في تنفيذ النفقات العمومية إلا
     وهذا من أجل إعطاء أكثر شفافية في تسيير الأموال.

 أصناف أعوان المحاسبة العمومية )المكلفون بها ( الأول:المطلب 

جهازان أساسيان مستقلان عن بعضهما البعض الأول النفقات العمومية  تنفيذيشرف على عمليات          
مبرزا مختلف  حيث يمكن التمييز بين الأصناف، المحاسبين العموميينالثاني من بالصرف و  ينمن الآمر يتشكل 

                                                    عملهم.أصنافهم وآليات 

 بالصرف مر الآ الأول:الفرع 
 لمحاسبة العمومية نجد المتعلق با   21 /201قانون المن  23من خلال نص المادة  أولا: تعريف الأمر بالصرف:

  11،17،11،12،20،21هو كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد    أن الآمر بالصرف "

في الفقرة أعلاه لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها  الانتخاب التعيين أوبحكم المادة 
 (1)الوظيفة" انتهاءوتزول هذه الصفة مع  وناصفة الآمر بالصرف قانوتنتهي 

بالنفقة والتصفية إلى الآمر  الالتزاممن المهام الموكلة له من  انطلاقاهذه المادة قد عرفت الأمر بالصرف  ونجد      
 تم  27/211وبصدور المرسوم التنفيذي  يشكل نقصا في التعريف، بالصرف فيما يخص عمليات النفقات وهذا ما

هو الموظف المعين قانونا  : " من هذا المرسوم بأنه 02تغطية القصور الوارد في تعريف الأمر بالصرف فعرفته المادة 
من  قانون  21،21،22في منصب مسؤول الوسائل المالية والبشرية والمادية الذي تفوض له السلطة وفقا للمواد 

يتم تعيين الآمر بالصرف .والمتعلق بالمحاسبة العمومية ويكون معتمد قانونا طبقا للتنظيم الجاري به العمل " 20/21
و ذلك بإيداع نموذج الإمضاء بالإضافة إلى نسخة  ،العموميالمحاسب يتم اعتماده من طرف  قراربموجب مرسوم أو 

 من مرسوم أو قرار تعيين لدى المحاسب العمومي المعني.
 من قانون 52والمادة  21/111من مرسوم  86لقد أبرزت كل من المادة  أصناف الآمرين بالصرف :ثانيا: 

 

 .  11، ص  5811، 81، دار هومة للنشر والتوزيع  ، الجزائر ، طبعة  قانون المحاسبة العموميةبلعروسي أحمد التيجاني ،  -1
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 1225وبصدور قانون المالية التكميلي لسنة  ،ابتدائيينأو ثانويين  أوأن الأمرين بالصرف إما رئيسيين  28/51
 من جهة أولى ين أو رئيسينإما أوليبالصرف ن يمر وأصبح الآ 28/51المادة من قانون تم تعديل  85وبموجب مادته 

  من جهة ثانية .ين أو أحاديينوإما ثانوي

 الموكل إليهمعلى قمة الهرم الإداري في الهيئات  الموجودين ينو هم المسؤولن :يمرون بالصرف الأساسيالآ-
تعريفا لهذه الفئة من الآمرين بالصرف بأنهم هم الذين يصدرون  21/313من المرسوم  07أمرها،وقد أوردت المادة

مرين بالصرف لآلفائدة ا والإعتماداتأوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض 
 ينمر والآ   (1)المرخص بها في الميزانية. والإعتماداتمن جهة أخرى هم الذين تخصص لهم مباشرة الثانويين . 

   (2) : هم كالآتيين أو الرئيسيينبالصرف الأساسي

 جلس الشعبي الوطني،المجلس الدستوري،مجلس المحاسبة .للمالمكلفون بالتسيير المالي ولين ؤ لمسا*

 ولحساب بلدياتهم. باسمرؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون ، و الوزراء على مستوى وزاراتهم*

 المستفيدة من ميزانية ملحقة . قانونا على مصالح الدولة ينالمعينلين ؤو لمسا*

  قانونا على رأ  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.ينالمعينولين ؤ لمسا*

  هذه  تنص من قانون المحاسبة العمومية حيث  51المسؤولين على الوظائف المحددة في الفقرة الثانية من المادة *
 تعيينهم للقيام بصلاحيات تخص عمليات النفقة غير أن الملاحظ على أو انتخابهمالفقرة على الأشخاص الذين تم 

 ة .هذه الفقرة أنه يعتريها الغموض إذ لم تحدد المقصود بدق

بصفتهم رؤساء مصالح الدولة الغير  المسؤولينبالصرف الثانويين هم  الآمرينبالصرف الثانويين:  الأمرين -
الممركزة،وكذلك الموظفين المرسمين الحائزين على تفويض التوقيع من الآمر بالصرف الأصلي وهذا في حدود 

وقد عرفوا أيضا بالمادة  28/51من قانون  51ما أكدته المادة  هذا (3)،هذا الأخير وتحت مسؤوليته  صلاحيات
الاعتمادات في حدود  الدائنينأنهم "يصدرون حولات الدفع لفائدة  على 21/111من المرسوم التنفيذي   80

   الثانويين هم القائمون  الآمر بالصرفوبهذا يمكن القول أن  ،المدينين"المفوضة أو أوامر الايردات ضد 

 .01،ص المرجع السابق،الرقابة المالية على النفقات العامةبن داود إبراهيم ، -1 

 .28/51من قانون المحاسبة العمومية  56لمادة  -5

 .582،ص5811بن عكنون ، ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائريالمالية العامة المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون  يلس شاوش بشير، -1
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   ولا بالشخصية المعنوية . بالاستقلاليةتتمتع  جهويين ( التي لا أو ولائيين مدراءرأ  المصالح غير الممركزة )على 
ومن خلال تسمية هؤلاء الآمرين بالصرف بأنهم ثانويين نجد أن عملهم لم يأت إلا للتخفيف عن الأمرين بالصرف 

وكذا  المرتبطة بتنفيذ الميزانية )تفويض صلاحيات ( الرئيسين  الذين لا يمكنهم القيام وحدهم بكل العمليات
لمتطلبات هيئات التركيز ،والمثال على هؤلاء مدراء المديريات الولائية ورؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية  الاستجابة

 وإلى جانبهم نجد : وبالإضافة إلى الآمرين بالصرف الثانويين 

وكمثال على الآمرين بالصرف الأحاديين نجد الوالي حيث تمنح له صلاحيات  الآمرون بالصرف الأحاديون :-
من قانون  11حيث نصت المادة (1)واسعة فيما يخص نفقات التجهيز العمومي غير الممركزة في نطاق وحدود ولايته.

لتجهيز العمومي آمر بالصرف وحيد برامج ا بصفته على أنه: "يطبق الوالي، 81فقرة  1225المالية التكميلي لسنة 
موضحا في نص  20/551وقد جاء المرسوم التنفيذي  ،دليلهالغير ممركزة المنصوص عليها سنويا والمسجلة في رقم 

 تعتمادااللدفع للولاة ليقوموا بتوزيع  اعتمادافرعي يخصص أن الوزير المكلف بالمالية وحسب كل قطاع  12مادته 
من جهة  وحيد لأنهلذلك سمي الوالي آمر بالصرف  ،بموجب قرار الدفع هذه والمبلغة لهم حسب كل فرع وذلك

لخاصة ليست لديه ميزانية خاصة به يسيرها وإنما يقوم بتنفيذ عمليات مالية مسجلة في الميزانية العامة للدولة وا
عتباره آمر بالصرف رئيسا لهذه العمليات،من جهة أخرى لم اوبالتالي لم يكن ممكننا  (بمختلف الوزارات )القطاعات

عتمادات بل تخصص له نهائيا في بداية كل سنة وبالإضافة إلى هذا ايكن آمرا بالصرف ثانوي لكونه لم تفوض له 
 .نجد الأمرين بالصرف المستخلفين والآمرين بالصرف المفوضين

يتم  و غياب  الآمرين بالصرف الرئيسين في حالة مانع أوهم الذين يحلون محل :ينالمستخلفمرين بالصرف الآ-
من قانون المحاسبة  50بموجب عقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي وهذا ما بينته المادة  استخلافهم

أما  نفيذهاالعمليات التي قام بتبالصرف المستخلف مسؤول مسؤولية كاملة عن  في هذه الحالة يكون الآمر العمومية.
 .الأمر بالصرف الغائب فلا مسؤولية عليه لكون علاقة العمل معلقة 

 ذاالمالية وه والإعتمادات لاستعمالفهم المستفيدون من تفويض للتوقيع  الآمرون بالصرف المفوضين :  -
انون قمن  52التفويض يمنح للموظفين العاملين تحت سلطة الآمر بالصرف وتحت مسؤوليته طبقا لنص المادة 

فتفويض الإمضاء يسمح بالقيام ببعض أعمال التسيير من طرف الآمر بالصرف المفوض  (5). المحاسبة العمومية
 لحساب 

 
 .06-02،صالسابقبن داود إبراهيم ، المرجع  -1

 .06،صالسابق بن داود إبراهيم،نفس المرجع  -5
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 ويعطيه الحق فيوقت.كما أن تفويض الإمضاء يسمح للمفوض بإلغائه في أي الأصلي،  بالصرف  الأمر وباسم
تعديلات عليها ،نشير إلى أن الآمر بالصرف الرقابة على كل العمليات التي يجريها المفوض عنه ومن تم إدخال 

 نية مع الآمر بالصرف المفوض عنه.المفوض مسؤول مسؤولية تضام

 المحاسب العمومي الثاني:الفرع 

الإيرادات يعتبر محاسب عمومي كل شخص معين بصفة قانونية للقيام بتحصيل  أولا: تعريف المحاسب العمومي :
تداول هذه الأموال  وحفظها، وكذاودفع النفقات وضمان حراسة الأموال والسندات أو القيم أو الأشياء المكلف بها 

 (1).ذه العناصروالقيم والعائدات مع القيام بمسك الحسابات المتعلقة بكل ه

   العموميين:أصناف المحاسبين ثانيا: 

 التنظيم المركزي لشبكة المحاسبين العموميين في الجزائريمثل : (4)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

ذكره،ص مرجع سبق  ،للدولة في الجزائرآفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر الخاص بتنفيذ العمليات المالية ،شلال زهيرالمصدر:
181. 

 من المرسوم 2طبقا للمادة يمثل هذا المخطط التنظيم المركزي لشبكة المحاسبين العموميين وفقا للقانون الجزائري 

 
 . 12،صالسابق نفس المرجع  بن داود إبراهيم ، -1
  . 43يين المحاسبين العموميين واعتمادهم ، الجريدة الرسمية العدد عالمتعلق بت 07/02/1221لمؤرخ في ا ،311 /21المرسوم التنفيذي -2

 

 

 وزارة المالية

يةالمديرية العامة للمحاسبة العموم  

موميةالعون المحاسبي المركزي للخزينة الع  

ةالخزينة المركزي يةالخزينة الرئيس  ةالخزينة الولائي   

قابض 
 الضرائب

قابض 
 الجمارك

قابض أملاك 
 الدولة

أمين خزينة مابين 
 الباديات

الوكلات 
 المالية

محافظ 
 الرهون
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وقد يكون لهم ، ثانويينرئيسيين أو إما (5)المحاسبيين العموميين  يكون 1/2/1221المؤرخ في  21-111التنفيذي 
 ، ويمكن حصر مهام كل محاسب كالتالي : صفتين معا

المالية بإجراء القيد النهائي في سجلات المحاسبة للعمليات  ونكلفي ينالذ ينوهم المحاسب الرئيسين:المحاسبيين -
بإعداد الحساب المالي الذي يخضع لراقبة مجلس المحاسبة ،ويمكن تصنيف المحاسبين العموميين  مونللدولة حيث يقو 

  (1): إلى 

 يقوم بمايلي : (:ACCTلعون المحاسبي المركزي للخزينة )ا -

 (TC+TP+48TWالمحاسبين الرئيسيين الآخرين)*تركيز حسابات 
 *متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي.

*تنفيذ العمليات الخاصة بالحسابين الخاصين بالخزينة التالية :حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية وحساب 
 ويعتبر المحاسب الوحيد الذي لايملك صندوقا.،تحديد نتائج تنفيذ قوانين المالية و القروض

خاصة  ذ الميزانية على المستوى المركزيهو المسؤول عن تنفي:(le Trésorier central) أمين الخزينة المركزي -
تنفيذ بعض  ،كما يتولى العمومي للدولة التسيير والتجهيزإنجاز عمليات الدفع الخاصة بنفقات  وميزانية الوزارات 

 صة لوكلات التسبيقات.المتعلقة بحسابات التخصيص الخاالنفقات 

: يتكفل بعمليات الخزينة وكذا نفقات المؤسسات (le Trésorier principale)أمين الخزينة الرئيسي  -
أمين الخزينة الرئيسي يتولى تنفيذ النفقات التي تدخل في إطار حسابات فالعمومية ذات الطابع الإداري الوطنية ،إذا 

عاشات المجاهدين لأنها شبه ديون وحسابات الديون بالإضافة إلى تكلفه بم التخصيص الخاص وحسابات التسبيقات
 على عاتق الدولة .

تركيز   (2) في:عدة مهام تتمثل مين خزينة الولاية يقوم بآ :(wilaya la de Trésorier leالولائي )أمناء خزائن  -
 . التابعون لهين الثانوييينالمحاسبالعمليات المالية التي يجريها 

غير الممركزة  وعمليات الخزينة للميزانياتتنفيذ عمليات الإيرادات والنفقات لميزانية الدولة على المستوى المحلي ، -  
 للدولة والحسابات الخاصة بالخزينة وينوب عن أمين الخزينة الرئيسي في تنفيذها وتوزيع المعاشات على مستوى ولايته.

تداول الأموال والقيم والسندات و  تنفيذ ميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يسيرها -
 . المتعلق بإجراءات المحاسبة 1221-82-81المؤرخ في  111-21من المرسوم التنفيذي  11المادة  -1 يجريهاية الخاصة بالعمليات المالية التيويقوم بحركة حسابات أرصدة الخزينة والمحافظة على أوراق الثبوت،  وحراستها

 .المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة 21/152من المرسوم التنفيذي 18المادة  -5
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اسبين حيث يمثل حلقة الوصل بين المحاسبين الثانويين والرئيسيين ويعتبر أمين خزينة الولاية عصب حركة شبكة المح
 الآخرين.لأنه يركز عمليات المحاسبين الثانويين ويرسلها إلى المحاسبين الرئيسيين 

بتنفيذ  ومونيق الرئيسي، حيثيتولون تجميع محاسبة المحاسب الثانويين هم الذين  ينالمحاسب :ويينن الثانيالمحاسب-
الذي يقوم بدوره شهريا بتدقيق ودمج القيود  العمليات الخاصة بالإيرادات والنفقات لفائدة المحاسب الرئيسي.

عليه يمتلك صفة محاسب عمومي ثانوي  و المحاسبية التي قام بها المحاسب الثانوي الواقع في إقليم سلطته المحاسبية،
  (1) : للدولة كل من

،كان سابقا ينفذ يل الإيرادات ذات الطابع الجبائي: يقوم بتحص(le Receveur des Impôts)قابض الضرائب *
 ميزانية البلدية والمؤسسات الصحية ،أما حاليا فقد أوكلت هذه المهمة إلى محاسبين ثانويين آخرين.

 الدولة.يسمى بمفتش أملاك  81/25أصبح بموجب المرسوم التنفيذي  الدولة:قابض أملاك *

 .أصبح الآن يسمى المحافظ العقاري: (le conservateur foncier)الرهون العقارية  احافظو *م

كما ينفذ النفقات التي البلدية،  : يقوم بتنفيذ ميزانية (le Trésorier de la commune) أمين الخزينة البلدي*
  (comptable mandataire)تدخل في إطار المخطط البلدي للتنمية بصفته 

 .زينة المراكز الإستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية المتخصصةخأمين *

 (les secteurs sanitaires)أمين القطاعات الصحية *

 لديات والقطاعات الصحية والمراكزأمناء خزائن الب:في نفس الوقت والثانويينن يالرئيسييين المحاسب -

المؤرخ في  25-81من المرسوم التنفيذي رقم  85الجامعية هم محاسبون ثانويين حسب المادة  الإستشفائية 
ية تتم مركزتها بواسطة ولكون أن عملياتهم المال 111-21المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  12/81/5881

المرسوم  من 81وهم في نفس الوقت  محاسبون رئيسيون حسب المادة )أمناء خزائن الولايات(  الرئيسيون المحاسبون
 "المحاسبون الرئيسيون لميزانية البلدية  نهم حيث تنص أ 12/81/5881المؤرخ في  25-81التنفيذي رقم 

 
 
 
 

 بة.المتعلق بإجراءات المحاس 1221-82-81المؤرخ في  21/111من المرسوم التنفيذي  15المادة  -1
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 مسؤولية أعوان المحاسبين العموميينمبدأ الفصل و المطلب الثاني :

يميز المحاسبة العمومية عن المحاسبة المالية هو إنفرادها بمبدأ التنافي بين مهام الآمر بالصرف  لعل أهم ما           
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نظرا لحساسية عملية تنفيذ النفقات العامة للدولة من جهة والمحاسب العمومي 

 ولكل منها مسؤولية عندما يتدخلون في تنفيذ العمليات المالية . أخرى.

 مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي الأول:رع الف

مبدأ التنافي بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها إن           
وظائفها فإن عملهما  اختلافرغم  والنفقات.المحاسبة العمومية، حيث يتدخلان في معظم عمليات الإيرادات 

يشمل مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب كل العمليات المالية العمومية بحيث يتكفل الأول و  متكامل
 لايمكن لأحدهما إتمام المرحلتين على مستواه.و بالمرحلة الإدارية والثاني بالمرحلة المحاسبية.

 بة للإيرادات.الأمر بالتحصيل بالنس –التصفية  –* تتمثل المرحلة الإدارية في : المعاينة 

 للنفقات.الأمر بالصرف بالنسبة  –التصفية  – الالتزام                             

 الدفع بالنسبة للنفقات. و التحصيل بالنسبة للإيرادات - * تتمثل المرحلة المحاسبية في :

 استقلاليةيقتضي  بالصرف وهذا مابها الآمر  التي يقوم الالتزاماتقبل القيام بعملية الدفع يراقب المحاسب العمومي  
على مبدأ يعتبر من  28/51لهذا نص قانون  المحاسب العمومي وحمايته من كل الضغوطات التي قد يتعرض لها .

 ما 22حيث جاء في المادة العمومي، ركائز المحاسبة العمومية وهو التنافي بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب 
 (1).لصرف مع وظيفة المحاسب العمومي""تتنافى وظيفة الآمر بايلي:

الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين  لأزواج"لا يجوز القانون:من نفس  26المادة ونصت 
 (5)تمنع أن يكون زوج الأمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته المالية. " حيثلديهم.معيين 

 

 

 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 28/51 من القانون 22المادة  -1

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 28/51من القانون 26المادة  -5
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 مبررات مبدأ الفصل الثاني:الفرع 

  فيما يلي:يقوم هذا المبدأ على مبررات عدة نوجزها           

بالنفقة  الالتزاموتوزيع المهام بين مرحلتين هامتين الأولى إدارية تتمثل في  يسمح باقتسامفالمبدأ  المهام:توزيع  *
و من هذا النفقات، أما الثانية فتخص تحريكا للأرصدة المالية بقبض الإيرادات أو دفع بالصرف، والتصفية والأمر 

فيعد  ،مشروعيةابة رقفنجد للآمر بالصرف رقابة ملائمة وللمحاسب  للمهام.المنطلق كان التقسيم الوظيفي 
الموظف  واختيارمتروك لتقدير  وه يتم تنفيذه طبقا للتشريع المعمول به ويعد ملائما كل ما مشروعا كل ما

بالصرف لأنه هو من يباشر عمليات تنفيذ النفقات ثم يأتي دور المحاسب  المختص،وبهذا نجد أن الملائمة تهم الآمر
  (1)بها.العمومي ليرى مدى تطابق ذلك كله مع المبادئ المالية والمحاسبية والإجرائية المعمول 

التخصص  للتمييز بين المشروعية والملائمة لا بدى من توفر شروط ومؤهلات علمية وتقنيات بالذكر أنوالجدير 
 .الأفضل بالنسبة للمرفق العمومي واختيار لمي والنزاهة والكفاءةالع

تستوجب هذه القاعدة أن تودع جميع الأموال العامة في صندوق واحد )الخزينة العمومية (  وحدة الصندوق: *
ويوضع هذا الأخير تحت رقابة وزير المالية الشيء الذي يستوجب إخضاع المحاسبين المسيرين لهذا الصندوق لسلطة 

يدي موظفي مصلحة متخصصة  جميع عمليات الدفع بينيقوم هذا المبدأ على مبدأ ضرورة تركيز و .وزير المالية
 خاضعة لسلطة وزير المالية وحده.

 الالتزاموهي حسابات  (comptes administratifs) يلتزم آمرو الصرف بمسك حسابات إدارية تسهيل الرقابة : *
بمقارنة وتجرى المراقبة  (comptes de gestionأما المحاسبون فعليهم مسك حسابات التسيير ) بالنفقة وأوامر الصرف،

حسابات الأمر بالصرف بحسابات المحاسب للتأكد من مدى تطابقها .يعني إمكانية قيام رقابة متبادلة بينهما لمعرفة 
 مواطئ الخلل.

أي يمنع مبدأ فصل الأمر بالصرف عن الهيئة( إلى نفس  الانتماءصعوبة التواطؤ )عدم  مكافحة الغش والتدليس:*
. (2)بالنفقة والأمر بصرفها ودفعها أو أن يأمر بجباية إيراد معين وتحصيله بالالتزامالمحاسب من أن يقوم نفس الموظف 

وإخفاء  صعبة الغشخر الشيء الذي يجعل عملية العمومية دون مشاركة الآفلا يمكن لأيهما أن يتصرف في الأموال 
أن يراقب نشاطات  بالصرفوفي هذه الحالة يمكن للآمر  الحفظ( ازدواجيةالمعلومات والوثائق غير ممكن وغير دائم )

 المحاسب والعكس صحيح.

  .28،ص  السابقرجع الم، الرقابة المالية على النفقات العامةبن داود إبراهيم ، -1
 .516 ،ص السابقرجع الم، المالية العامة يلس شاوش بشير، -5

. 
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 بين السلطات  مبدأ الفصلالواردة على  الاستثناءات:  لثالفرع الثا

على مبدأ الفصل بين سلطات الآمر  الاستثناءاتبعض  1221من قانون المالية لسنة  121أوردت المادة          
 (1):بالصرف والمحاسب العمومي وهي نوعان 

 ، لتي تمت عن طريق صندوق التسبيقاتالمدفوعات امسبق : إذنالنفقات التي تدفع بدون -:مجال النفقات *
أصل رأ  المال والدين الأصلي والفوائد الواجبة الدفع بعنوان ديون الدولة وأيضا خسائر الصرف على رأ  المال 

عمومي ي التي نفذت بعنوان عمليات التجهيز الوالنفقات ذات الطابع النهائ ،وفوائده المستحقة على قروض الدولة 
 من تمويلات خارجية . استفادتالتي 

ت التسبيقات  وكلا ،معاشات المجاهدين ومعاشات التقاعد المدفوعة من ميزانية الدولة  : إذنالنفقات بدون  -
،والمرتبات المدفوعة لأعضاء القيادة السياسية وأعضاء (الانتخابات)مصاريف المهام،الهاتف النقال للوالي،نفقات 

 والنفقات والأموال الخصوصية السرية .الخاصة  والأرصدة الحكومة والمصارف

 أنه:المتعلق بالمحاسبة العمومية (على  28/51من القانون  21)المادة ونصت جال الإيرادات :*في م

ت والإيرادات الواقعة يحتج بالتنافي على المحاسب العمومي بالوكالة المالية عندما يقوم بتحصيل بعض الإجراءا "لا
ل الآمر بالصرف إلا بعد الدفع ويستقبل فهذه العمليات تحدث دون أمر بالتحصيل مسبق ،ولا يتدخعلى عاتقه"

 .سندات التسوية.وهنا يعين عون من أعوان الآمرين بالصرف كوكيل تسبيقات 

 الإيرادات المقبوضة عن طريق التحصيل الفوري عن طريق التصريح الجمركي أو الضريبي. -

 الإيجار ، حقوقالمناقصات ، حقوقحقوق الأفراحمثل:يقوم بتحصيل بعض الإيرادات  الإيرادات:وكالات  -

  82/82/1221المؤرخ في  21/180والسوق الأسبوعية وهذا بنص مرسوم 

 مسؤولية أعوان المحاسبين العموميين  :لرابعالفرع ا

 عندما يتدخلون في تنفيذ العمليات المالية . تهبالصرف والمحاسب العمومي مسؤولي إن لكل من الآمر  

 

 
 .82/82/1221مؤرخ في  ،180-21المرسوم التنفيذي  ،1221المالية لسنة من قانون  121المادة  -1

. 
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 مسؤولية الآمرين بالصرف:أولا: 

بنصها على أن  من قانون المحاسبة العمومية 15لية المدنية والجنائية التي كرستها المادة و بغض النظر عن المسؤ          
الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية لذا فهم  واستعمالالآمرين بالصرف مسؤولين مدنيا و جزائيا عن صيانة 

المكتسبة من الأموال العمومية لذا فهم ملزمين بمسك جرد للممتلكات المنقولة  للممتلكاتملزمين بمسك جرد 
ن يكشف النقائص إذا ما حدثت ويتعرض الآمر بالصرف إلى والعقارية المخصصة لهم، ومن شأن هذا الجرد أ

 هذا الجرد.مسؤولية شخصية إذا تهاون في مسك 

ف عن المسؤولية الجنائية حيث أنه إذا ما  ونجد أن مجلس المحاسبة الهيئة الرقابية العليا يلعب دورا بارزا في الكش        
ا فإنه يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض كشف أثناء ممارسة وظيفته الرقابية وقائع يمكن وصفه

 المتعلق بمجلس المحاسبة . 22/58من الأمر  51القيام بالمتابعة ،وهذا ما أكدته المادة 

من قانون المحاسبة العمومية والتي تخضع  65أما عن المسؤولية الخاصة بالآمر بالصرف نجد تأكيدا لها في نص المادة 
من المرسوم التنفيذي  86الآمرين بالصرف لمراقبة وتحقيقات المؤسسات والأجهزة المؤهلة لهذا الغرض ،وتجبر المادة 

ظيم الجاري به العمل وإلا فستسلط عليهم العقوبات المنصوص وبدقة التن احترامالأمرين بالصرف على  21/560
 .22/58من الأمر  02عليها في المادة 

المحاسبة  يزانية والمالية من طرف مجلسفي مجال تسيير الم الانضباطومن هنا نجد أن الآمرين بالصرف يخضعون لرقابة 
ويعد هذا الإجراء وسيلة رقابية للمجلس وهذا ما وأكثر من هذا فهم ملزمين بتقديم حساباتهم الإدارية له كل سنة 

عدم  في تقديم الحسابات أومواطن الخلل ويتعرض الآمر بالصرف لعقوبات حال تأخره  اكتشافسيساعد على 
المتعلق بمجلس  1222وليو ي 11من القانون المؤرخ في  00ولقد حددت المادة  (1)،تقديمها أصلا لمجلس المحاسبة 

  الخصوص:وهي على  الانضباطالمحاسبة المخالفات لقواعد 

عتمادات أو لابالنفقات دون توفر ا والالتزامرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات ،يخ
مهمة الهيئات  بشكل واضح عن هدف أوتجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية ،وتنفيذ عمليات النفقات الخارجة 

على أسا  غير قانوني   النفقات التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع الاستعمال العمومية ،و
 (2)العمومية.ينص عليها قانون الصفقات  خرق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي و تنظيمي،أو غير 

 
 .01-06،ص  السابقرجع الم، الرقابة المالية على النفقات العامة بن داود إبراهيم ، -1

 .511،ص السابق المرجع، المالية العامة يلس شاوش بشير، -5

1-  
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 مسؤولية المحاسبين العموميين ثانيا: 

مالية ،مذكورة في  إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية أو         
 . 26إلى المادة  10من المادة  28/51نون االق

من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العام على  10وأسست المادة 
 بقرار من مجلس المحاسبة . ،ولا تقوم هذه ه المسؤولية إلا بقرار من وزير المالية أوالعمليات الموكلة إليه

تقوم هذه المسؤولية عندما يثبت نقص في الأموال أو القيم ،كما يعد مسؤولا عن مسك : الماليةالمسؤولية -
المحاسبة والمحافظة على سندات الإثبات .ويتعين على المحاسب المأخوذ بمسؤوليته المالية أن يسدد وجوبا من أمواله 

 الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها .

المحاسب العمومي مسؤول عن تعويض الأموال والقيم " المالية :في تطبيق المسؤولية  25 المادةأكدته  وهذا ما
وتغطية العجز الذي يسبب وليس بإمكان أن يصلح الإجراءات بمجرد ثبوت وجود ،الناقصة من الخزينة  الضائعة أو

 (1)مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء "خلل في الحسابات يجب عليه التعويض 

:"أنه لا يمكن أن تقحم مسؤولية المحاسب العمومي إلا من طرف  28/51من القانون  26وقد حددت المادة 
التي  ،المحاسبين العموميين ة تعاضديشركة التأمين أو اللكن مبلغ التعويض تدفعه ،وزير المالية أو مجلس المحاسبة"
 .تعاقد معها المحاسب العمومي

تنص على أن المحاسب العمومي مسؤول شخصيا عن  28/51من القانون  21المادة  المسؤولية الشخصية :-
كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية،فلا تتحمل الإدارة الأخطاء في الحسابات كما لا يمكن أن يرجع المحاسب 

 .على عاتق أحد أعوانه أو موظفيه المسؤولية

  العمومي: المحاسبحماية ثالثا: 

 وهما : لحمايته إجرائينمن  الاستفادةة فإن بإمكان مسؤولية المحاسب العمومي الماليإذا قامت   

ه يمكن للمحاسب العمومي الذي حركت فإنمن ذات المرسوم  80نص المادة  وفق  من المسؤولية : الإعفاء-
المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة  28/15من قانون  60تجاهه المسؤولية على إعفاء جزئي من مسؤولياته طبقا للمادة 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 28/51من القانون  25المادة  -1
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وهذا إذا ثبت أن الخطأ  (1) وسيره ،ويرسل هذا الطلب المتضمن الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة.
 .عن قوة قاهرة  ناتج 

من المرسوم التنفيذي  18أن يمنح له إبراء رجائي ،حيث تنص المادة يمكن للمحاسب العمومي  : جائيالر الإبراء -
:"يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا  21/115

  (2) .ية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه"أو جزئيا أن يطلب من الوزير المكلف بالمال

 المحاسب العمومي( في حالة إثباته لحسن نية  لجنة المنازعات ) استشارةالرجائي بعد  يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء 

 يمكن للمحاسب العمومي أن يطعن في العقوبات التعسفية المسلطة عليه الإعفاء من المسؤولية الإدارية : *

:"تعد باطلة كل  51/28من القانون  12جراء عدم تطبيقه أوامر غير مشروعة مؤسسا طلبه بنص المادة رقم 
التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية  الأوامرعقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن 

بوظيفته أن يقوم به وهم  الالتحاقوهناك إجراء وقائي يتعين على كل محاسب عمومي قبل  (3).خصية والمالية "الش
تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته والتي ترتبط بالمهام المنوطة به أما عن كيفية بوليصة  اكتتاب

 تعاضديهإلى جمعية  بانضمامهومي لدى هيئة التأمين ،وإما هذا التأمين فهو يتم بعقد فردي يكتتبه المحاسب العم
 (4).28/51من القانون  22وفقا لما جاء في المادة عموميين  محاسبينلمجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .122،ص  المرجع السابق، الرقابة المالية على النفقات العامةدكتور بن داود إبراهيم،  -1
يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مر اجعة باقي  81/82/1221المؤرخ في  21/115من المرسوم التنفيذي  18لمادة ا -5

 .21تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين ، العدد  اكتتابالحسابات ،وكيفيات 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية 28/51من قانون  12المادة - -1

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 28/51من القانون  22ادة الم -2
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 تنفيذ النفقة العمومية  حلمرا دور أعوان المحاسبة في مختلف الثالث:المطلب 

بإجراءات وقواعد  والالتزاممن التقيد  في الميزانية تنفيذ النفقات العامة مباشرة فلا بد الاعتمادفتح لا يعني         
 متتاليتين:وقبل تنفيذ النفقة نجد أنها تمر بمرحلتين ،أو تحايل  تبذيرتؤدي الهدف الرقابي على المال العام تجنبا لأي 

 المرحلة الإدارية ينفذها الآمر بالصرف وتليها بعد ذلك المرحلة المحاسبية ويقوم بها المحاسب العمومي.

 المرحلة الإدارية  الأول:الفرع 

 .بالنفقة وتصفيتها والأمر بصرفها الالتزامتنفذ هذه المرحلة خلال ثلاث فترات : 

 (L’engagement de la dépense)بالنفقة  الالتزام  أولا: 

"الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء هو:بالنفقة  الالتزامفإن  28/51من قانون  12عرفته المادة  مفهومه:-
القرار الذي بموجبه تكون الدولة أو أي شخص آخر مدينا،ولا يمكن أن يتخذ إلا  وقد عرف أيضا :"هو (1)الدين."

 . من طرف الممثل القانوني للهيئة العمومية المعنية "

كشرط   الاختصاصعن السلطة صاحبة  الالتزامأن يصدر  وما يشترط في هذه المرحلة الأولى من عمليات النفقات :
 معيبا . الالتزامأن يكون في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية وإلا كان -،أول 

 الاختصاصشرط الأول :  الشرط

من  51بالنفقة للآمر بالصرف،وبالرجوع لقواعد المحاسبة نجد المادة  الالتزامفي عملية  الاختصاصيعود         
كل شخص مؤهل للقيام بعمليات  أكدت على أنه:"يعد آمرا بالصرف في المفهوم القانوني والمحاسبي 28/51قانون 

وشرط ". والتصفية والأمر بالصرف في تنفيذ النفقات الالتزامالإثبات والتصفية في تحصيل الإيرادات وبعمليات 
 والنفقات.ت الإيرادات ابالنفقة فقط بل يخص كل عملي الالتزامليس مقتصرا على عملية  الاختصاص

 المقررة في الميزانيةفي حدود الإعتمادات  الالتزامالشرط الثاني : كون 

،المحدد لإجراءات الدفع  25/12من المرسوم التنفيذي  81وقد تم تأكيد هذا الشرط في نص المادة            
بالنفقة كل أثاره القانونية يجب أن يصدر متطابقا مع  الالتزاموبهذا وحتى يترتب  من نفقات الدولة . بالاعتماد

 عتمادات الميزانية المرخص بها قانونا وذلك وفق مجموعة من القيود نوردها على النحو التالي :ا

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 28/51من القانون  12المادة  -.1

 .11،ص  المرجع السابق، المالية على النفقات العامةالرقابة بن داود إبراهيم،  -5
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المالي هو الترخيص القانوني الذي يسمح للسلطة المخول لها تنفيذ  بالاعتمادوالمقصود  مالي:عتماد اوجود  -
 .الإنفاقبعملية  الالتزامعتماد المالي شرط لازم لإقرار لالهذا فا بالعملية،النفقات القيام 

المفتوح وإلا كان  الاعتمادبمقدار نفقة يفوق مبلغ  الالتزاملا يمكن  المالي المرخص به : الاعتمادالتقيد بمقدار  -
 بالنفقة معيبا ولا يمكنه أن يرتب أي أثر قانوني . الالتزام

مخصص لوجهة أخرى من الإنفاق حيث  اعتمادبنفقة من  الالتزام: إذ لا يتم  نفاق المحددةالتقيد بوجهة الإ -
 أن الترخيص المالي ليس ممنوحا للوزارة كليا بل هو موجه لكل مصلحة بالتحديد .

 الالتزامالشروط وهذه القيود بمثابة الرقابة الإجرائية المسبقة على الآمر بالصرف وعلى مرحلة  هذهوتعتبر         
بالنفقة كأولى المراحل وأهمها ،وذلك كإجراء وقائي ضد التلاعب بالأموال العامة فيما خصصت له من أوجه إنفاق 

لنفقات التسيير ينقضي هذا التاريخ يوم  بالنفقة، بالنسبة الالتزام اختتاممع الملاحظة أن يراعى تاريخ  (1) ،مختلفة
ديسمبر من نفس السنة بالنسبة لنفقات  58دد هذا التاريخ إلى غاية ديسمبر من السنة التي يتم فيها.ويم 18

القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة المهنية  والمباشرة، والنفقات التي تصرف بواسطة الإدارة  والاستثمارالتجهيز 
 عنية.المللموظفين وجداول أجور المستخدمين.كما يمكن تمديد هذه الآجال عن طريق تعليمات من الوزارة 

 للالتزاماتالمتضمنة  القراراتوهذه الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها يمارسها المراقبون الماليون ،حيث تخضع 
 بالنفقة مسبقا وقبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي .  

 (La liquidation de la dépense)تصفية النفقة  ثانيا:  

"تسمح تصفية الإيرادات بقولها: 28/51من قانون المحاسبة العمومية  11على هذه المرحلة في المادة ينص        
 بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها".

و  المحاسبية،الوثائق "تسمح التصفية بالتحقيق على أسا  القانون:من نفس 58وقد تم بيان ذلك في نص المادة 
 (2).تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية "

 وبهذا نرى أن التصفية تقوم على شرطين لازمين وهما :التأكد من الخدمة الفعلية وتحديد مبلغ النفقة .

 

 12-12-ص   -،ص المرجع السابق، الرقابة المالية على النفقات العامةبن داود إبراهيم ،   -1 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 28/51من القانون  58، 11المادة  -5

1-  
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 ( la constatation du service faitالفعلية )التأكد من الخدمة  الأول:الشرط 

تقتضي قاعدة الخدمة الفعلية من أن الدولة لا تدفع مسبقا،إنها لا تدفع إلا بعد أن يكون دائنها قد نفذ           
أو أدى الخدمات الملقاة على عاتقه والتي هي موضوع النفقة .ولهذا لا يمكن دفع المرتب الشهري للموظف العام إلا 

 و الصانع إلا بعد تسليم البضاعة.للتاجر أ التوريدعند نهاية الشهر ،كما لا يجوز دفع مبلغ 

ويقتضي التأكد من الخدمة الفعلية التثبت من أن الخدمة محل النفقة قد أنجزت فعلا وبالشروط المحددة في إجراء 
غير أن هذه القاعدة لا تطبق على إطلاقها بحيث ، هذه العملية وتتجسد بواسطة الوثائق الثبوتية ،وتتحقق  الالتزام

التسبيقات الممنوحة للموظفين والمتعلقة و  بعض الحالات منها : بعض الإعانات المالية الإغاثةأنها تستبعد في 
 . الخفي المجلات .... الاشتراكات التسبيقات الممنوحة في إطار الصفقات العمومية ،و بمصاريف المهمات ،و

 تحديد مبلغ النفقة  الثاني:الشرط 

،وبمعنى آخر التحقق من أن الدين لم استحقاقهمبلغ الدين بدقة والتأكد من  احتسابهذه العملية  تقتضي        
  (1)ينقض بدفع سابق أو بحكم قاعدة التقادم الرباعي المسقط . 

 (L’ordonnancement de la dépenseثالثا : الأمر بالدفع )

معين مبلغ الدين المحدد مقداره وهو أمر كتابي يوجهه الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي ليدفع لشخص         
 بالصرف أو تحرير الحولات ، مر  لأيلي :"يعد ال من قانون المحاسبة العمومية بما 51وطبيعته صراحة. وعرفته المادة 

 (2).الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية "

 صادرة عن وزارة المالية )حوالة الدفع(نموذج ورقة  يشترط في الأمر بالصرف أن يكون مكتوبا،محررا على        
توقيع الآمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب المادة،  الفصل و تعيين السنة المالية،- تحتوي على البيانات التالية :

من مبلغ النفقة ،هويته ورقم  المستفيدالخدمة وتاريخ أدائها وتأشيرة المراقب المالي ،تعيين موضوع  العمومي المختص،
مع أن للآمر بالصرف السلطة التقديرية في  حسابه ،الوثائق الثبوتية المدعمة للنفقة ،مبلغ النفقة بالأرقام والأحرف.

وقد نصت ،المحاسب العمومي  لم يقدم حوالة الدفع إلى مجال الأمر بالصرف حيث يبقى متحكما في العملية ما
 أنه على الآمر بالصرف أن يقوم بإصدار الأوامر  21/26لتنفيذي من المرسوم ا 85المادة 

 
 . 510،ص المرجع السابق، المالية العامةشاوش بشير ،  يلس -1

 المتعلق بالمحاسبة العمومية . 28/51من القانون  51المادة   -5
1-  

 



النفقات العمومية الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والرقابة على تنفيذ                                 الفصل الثاني           

 

  
78 

 
  

 (1)نفقات.من كل شهر إلى المحاسبين المكلفين بتحويلها إلى  58-81بالصرف والحوالات وإرسالها بين اليوم 

 المرحلة المحاسبية  الثاني:الفرع   

 (:  Le paiement de La dépenseدفع النفقة )

وهي المرحلة المحاسبية الموالية للمراحل الإدارية السالفة الذكر وهي مرحلة يراقب بموجبها المحاسب العمومي           
- بالنفقة والتصفية والأمر بالدفع فيعمل على التأكد ومراقبة عدة عناصر: الالتزامالمختص المراحل السابقة وهي 

التأكد من إنجاز العمل المقصود - النفقة في الفصل المعني بهسلامة إدراج  -التأكد من توافر الإعتمادات المطلوبة
حوالة  ريرالعمومي بتح يقوم  المحاسب 28/51من القانون  16وتطبيق المادة  وبعد مراقبة هذه العناصر بالدفع.

حق حوالة بريدية عادية لفائدة الشخص المست البنكي أو الدفع فيصب مبلغ النفقة في الحساب البريدي أو الحساب
من قانون المحاسبة العمومية بنصها على أنه يعد  55وقد تم النص على هذه المرحلة المحاسبية في المادة  .لمبلغ النفقة

الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي الواقع في ذمة الإدارة وتعد هذه المرحلة المحاسبية بالغة الأهمية لذا 
  (2)يدقق في قانونية النفقة وصحتها . إلا بعد مافالمحاسب ليس ملزما بالدفع 

 .أمين الصندوق ، وصفةمراقبصفة  صفتين:ومن هنا يتضح أن للمحاسب العمومي        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .82لعددوتحصيل الإيرادات، ايحدد آجال دفع النفقات  1221فيفري  86المؤرخ في  21/26المرسوم التنفيذي  -1
 .05-01،ص المرجع السابق، الرقابة المالية على النفقات العامةبن داود إبراهيم ،  -5
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 تنفيذ الميزانية العامة  إجراءات :الثالمبحث الث
 المؤسسات به تقوم غيرها حيث دون وحدها التنفيذية السلطة عاتق على يقع العامة الميزانية تنفيذ إن 

 الفعلي والصرف للإيرادات الفعلي على التحصيل التنفيذ وينصب ،الإدارية الولائية والبلدية المحلية  والهيئات العامة

مرحلة التنفيذ تواجه النتائج  إن،  بغرفتيه البرلمان طرف من عليه مصادق بقانون والمعتمدة لميزانيةة في االمقدر  للنفقات
المواجهة يختلف تبعاً لنوع هذه الاختلافات التي  أسلوب أن غيرالمترتبة على مقارنة هذه التقديرات مع الواقع الفعلي 

 .العامة  الإيراداتفي  أما بين التقدير والواقع الفعلي في النفقات العامة و إما تنشأ
 المطلب الأول : تخصيص الاعتمادات في الميزانية العامة

المالي ورخص البرامج  ضرورة الحديث عن مفهوم الاعتمادبالالميزانية العامة يقتضي تنفيذ إن الحديث عن 
تطبيق الحلول  والاقتصادي الصحيح لها لنتمكن منوذلك من اجل تحديد المصطلحات المالية في الإطار المالي 

القانونية والإجراءات اللازمة لتفادي مشكل عدم تطابق في التقديرات بين ما هو مخطط أو المقدر في الميزانية وما هو  
 .  الميزانية كائن في أرض الواقع عند تنفيذ

  الفرع الأول : الفرق بين رخص البرامج و اعتمادات الدفع
إن تحديد المفاهيم يتعلق بطبيعة النفقة في حد ذاتها لمعرفة نوعها وتصنيفها المالي والغرض الموجهة إليه 

بميزانية التسيير أو الاعتمادات وخاصة  إذا كانت تتعلق إما  ليسهل الفصل في التسمية ما بين الرخص الممنوحة و
 (1) ميزانية التجهيز ، وعليه نجد التعرفين التاليين :

إن نظام رخص البرامج يطبق على نفقات الاستثمار والنفقات رأ  المال والتي تخص أولًا :رخص البرامج : 
يزانيات الاستثمارات الإدارية البحثة  )بناءات عقارات ، طرق ، جسور( ، وكذلك على نفقات رأ  المال للم

من القانون  01حيث عرفت المادة  ،الملحقة للمؤسسات الإدارية العمومية أو المؤسسات العمومية غير الإدارية 
بأن رخص البرامج متعددة السنوات بحيث تمثل الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف  20/21

ن أي تجديد حتى يتم إلغائها ، فهي تمثل التكلفة باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة ،وتبقى صالحة دو 
 التقديرية لكل عملية من المخطط.

بالصرف صرفها أو  التخصيصات السنوية التي يمكن للأمرين هي مبالغ  سنوية وتمثلو ثانيا : اعتمادات الدفع :
عتبر أحد يومصطلح ترحيل الاعتمادات  .مة في إطار رخص البرامج المطبقةالمبر تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات 

المخارج المستعملة لتجاوز قاعدة سنوية الميزانية العامة ، وهو يمثل الرخصة الممنوحة لمصلحة ما باستعمال خلال 
 .المالية الحالية الرصيد غير المستعمل من التخصيصات الممنوحة لها بعنوان سنة  السنة المالية التالية 

14لعمارة جمال،مرجع سبق ذكره ، ص  -(1)  
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 والنفقات الإيراداتبين  في التقديرات معالجة الفرقالفرع الثاني: 
 فإذاص في اعتمادات النفقات يمواجهة الفرق في النفقات العامة على مدى التخص أسلوبويتوقف 

نائبه )وزير  أولرئيس السلطة التنفيذية  وأعطت إجماليمبلغ  أنها أسا اعتمدت السلطة التشريعية نفقات على 
التقدير سواء بالزيادة او  أخطاءفعندها تعوض  الإنفاقية الإداريةالمالية( صلاحية التوزيع بين الوزارات والوحدات 

يتأثر البرنامج الكلي الحكومي ودون حاجة للرجوع للبرلمان  أنعمليات المناقلة دون  بإجراءبعض الالنقص بعضها 
فعندها ستكون قد خصصت كل مبلغا معينا ، نوع من النفقات  أو ىلى حدالنفقات لكل وزارة ع أعطيت إن أما

وقد تعتمد النفقات المخصصة ومع ذلك تمنح ،بموافقة البرلمان إلايمكن المناقلة  ولا الإنفاق أنواعنفقة لنوع معين من 
بقوانين المالية يتضمن  المتعلق 17-14أن القانون رقم ، غير الحكومة ممثلي الوزراء حق المناقلة فلا تظهر المشكلة

مرونة تتعلق بنقل الاعتمادات وتحويلها حيث أن صلاحيات البرلمان فيما يخص توزيع الاعتمادات تنتهي بتوزيعها 
حسب الوزارات بالنسبة لنفقات التسيير وحسب القطاعات بالنسبة لنفقات التجهيز أما التوزيع داخل كل دائرة 

م تنفيذية، غير أن الأشكال هنا يتمثل في إمكانية السلطة التنفيذية تعديل هذا وزارية أو قطاع يتم عن طريق مراسي
التوزيع المقرر في قانون المالية في أي وقت رغم أن المبدأ هو ضرورة العمل بقاعدة توازي الأشكال الذي يقتضي أن 

هذه ناقض تكميلي غير أن المشرع ما تقرر بموجب قانون المالية لا يمكنه تعديله أو تكملته إلا بموجب قانون مالية 
للحكومة الخروج عن هذا المبدأ ومكنها  14/17من القانون  31-33-32عندما رخص بموجب المواد  القاعدة

من تعديل التوزيع المقرر في قانون المالية الأصلي بإجراء نقل الاعتمادات أو تحويلها وبانتهاج أسلوب التحويل من 
، يمكن للسلطة التنفيذية التحرر من المصادقة وغالبا ما يجري تحويل الاعتمادات من  % 20وزارة إلى أخرى بنسبة 

ميزانية الأعباء المشتركة التي تتضمن اعتمادات إجمالية الغرض من وجودها هو تمكين الحكومة من مواجهة نفقات 
ف فيه ولا الوزارات التي يحتمل صرفها مستقبلا غير أن البرلمان يصوت عليها دون أن يعرف الاتجاه الذي ستصر 

ستستفيد منها ولا الأغراض التي ستلبيها والسلطة التنفيذية هي التي تتولى خلال السنة المالية مهمة إعادة توزيعها 
 على الوزارات مستخدمة في ذلك مراسيم التحويل.

 تسد النقص بإحداهاتعوض بعضها بعضاً فالزيادة  أنحدث يمكن  إن اعتماداتهافالفرق بين  الإيرادات أما
هو مقدر فيمكن الرجوع للبرلمان  الفعلية ما الإيراداتفاقت  إن أماالتمويل  إعاقةعلى ذلك  بولا يترت الأخرى

هو متحقق من  ما الإنفاقفاق  أيحصل عجز  إن أماالزيادة  لإنفاقموازنة تكميلية  أوملاحق للموازنة  لإقرار
  أوالضرائب السائدة  أسعارزيادة  أوضريبة جديدة  إلىسنجد الحكومة غالباً ما تلجأ  إيرادات

 الخاصة وفي الحالاتالقروض كل ذلك في ضوء القواعد القانونية النافذة  إلىتلجأ  أوتسحب من احتياطي الائتمان 

 المتعلق بقوانين المالية  07/07/1214المؤرح في   14/17قانون 
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بطباعة كمية من النقود لتمويل العجز قصير الأجل في الخزينة   2011كما شهدته الجزائر بقيام الحكومة سنة   
بحجة ضخ أموال لتنشيط الحركة الاقتصادية والتي كانت لها نتائج عكس توقعاتها من زيادة التضخم وانخفاض قيمة 

 اقتصادية .            بعجلة الاقتصاد إلى أزمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية مما أدى إلى تحول الدفع
 : يلي ونلاحظ عدة حالات في فرق التقدير ويتم معالجتها كما

 تتطابق لا أن يحدث قد الإيرادات باب في الميزانية تنفيذ عند: الإيرادات تقدير في خطا وجود حالة :أولا

 (1)  :التالي النحو على الميزانية في المقدرة الإيرادات مع فعلا المحصلة  الإيرادات

 الإيرادات بنود بعض في تطابق يحدث عدم أن يمكن حيث : المقدر الإيراد عن الفعلي الإيراد في نقص    1-

 المعوضة زيادة الأخطاء من يعتبر لأنه  مشكلا يشكل لا الأمر وهذا الإيرادات الإجمالية مجموع على تأثر أن دون

 ينفق واحدا وعاء يعتبر وإنما اتهبذا لنفقات لا تخصص الإيرادات لان وذلك (آخر بند في مماثل عجز يقابلها بند في

 عن المحصل الإيراد الفعلي يقل حيث التقديرات في خطأ وجود حالة إما المختلفة، أوجه الإنفاق في بمجمله منه

 إلى الحكومة تلجأ الحالة هذه وفي تهاومشروعا الإدارة لتنفيذ خطة الإيرادات كفاية عدم ومعناه التقديري الإيراد

 . النقدي الإصدار أو أو الاقتراض جديدة ضرائب فرض أو الضريبة سعر زيادة طريق عن تغطية العجز معالجة

 زيادة عنها ينتج حيث الإيرادات في  تقدير خطأ يحدث أن ومعناه :المقدر الإيراد عن الفعلي الإيراد زيادة 2-

 في إلى فائض يؤدي مما الفعلية النفقات عن الفعلية الإيرادات زيادة ومعناه الإيرادات المقدرة عن الفعلية الإيرادات
يمكن كما   للدولة، الختامي الحساب في ويظهر للأموال العامة الاحتياطي الحساب إلى ينقل المستخدم غير الإيرادات

في الإيرادات على تغطية النقص في  الزيادة  لإنفاقموازنة تكميلية  أوملاحق للموازنة  لإقرارالرجوع للبرلمان 
 الاعتمادات الخاص بالنفقات.

 (2) :التالي النحو على النفقات تقدير في أخطاء تحدث قد في الميزانية تنفيذ عند :النفقات تقدير في خطأ  :ثانيا

 وزارة طريق عن المختصة السلطة حيث تلجا الفعلي الإنفاق عن الأبواب من للباب المخصص الاعتماد يقل ان 1-

 .معقدة وبشروط العجز لتغطية إضافي اعتماد على التشريعية للموافقة السلطة إلى المالية

 باب في اعتماد زيادة يقابله لذلك الباب الفعلي الإنفاق عن الأبواب من لباب المخصص الاعتماد يقل ان 2-

 في اعتمادات القاعدة ان ذلك الإيرادات باب في المعوض الخطأ عن ويختلفالمعوض  بالخطأ يسمى ما وهو آخر

 في الدقة لالتزام الكبيرة الأهمية نلاحظ وهنا ، بابا بباب التشريعية السلطة من سابقا المعتمد والتخصيص الإنفاقية
الدولة، وهنا تبرز أهمية  خطةعرقلة  إلى تصل قد وخطيرة معقدة نتائج من عليه يترتب لما الإيرادات والنفقات تقدير

 الميزانيات التقديرية المرفوعة من الهيئات الإدارية إلى مختلف الوزارات والتي تتضمن التقديرات المتوقعة للسنة الموالية 

 01،ص 5886،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الخامسة ،الجزائر ، العامة المالية حسين مصطفى حسين - 1 

 02حسين، المرجع السابق ص  مصطفى حسين  -5
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 .اعتمادا على ما هو منجز فعلا خلال السنوات الأخيرة
كان ذلك نتيجة تبين خلال عملية تنفيذ الميزانية أن الاعتماد المخصص لغرض ما غير كافي سواء   فاذا:ملاحظة 

اعتمادات سلطة التشريعية للموافقة على فتح نتيجة ظروف طارئة فعندئذ تلجأ الحكومة إلى الخطأ في التقدير أو 
 (1):وفقا للقوانين المالية التكميلية أو المعدلة والتي تشمل 14/17من قانون  4حسب المادة  إضافية

 تضح أثناء التنفيذ عدم كفايتها.االتي تقرر لتكملة إعتمادات واردة في الموازنة : وهي لاعتمادات التكميليةا -
وهي الاعتمادات التي تقرر لمواجهة نفقات جديدة لم تكن واردة أصلا في الوازنة غير : العاديةالاعتمادات غير  -

عامل المرونة لوالواقع أنه ، أنها تكون ضرورية ومهمة بسبب حدوث ظروف كانت غير متوقعة أثناء إعداد الموازنة
 مرحلة التنفيذ. الذي تتسم به الموازنة العامة أثره على التنفيذ وهي ضرورية لضمان نجاح

  المطلب الثاني : أساليب تسيير الاعتمادات ورخص البرامج 
سوف نتطرق للقواعد المالية التنفيذية التي تحكم الميزانية، إذ أنه لا يجوز صرف نفقة ما لم يكن متوقعا بشأنها 

ى لا يجوز تحصيل إيراد من اعتماد مالي كافي لتغطيتها في الميزانية وهذا ما يعرف بقاعدة الأسبقية، ومن جهة أخر 
المواطنين أو الشركات ما لم يأذن به قانون المالية ) القانون الذي يحتوي على الميزانية وفي الواقع لا تصرف نفقة إلا 

) الدولة إلا بعدما يثبت لها حق على الغير بعد نشوء دين على عاتق الدولة وإثباته كما لا يحصل أي إيراد لصالح 
 .ند تحصيل( نص قانوني أو س

وفي باب النفقات يتم الدفع عن طريق الآمر بالصرف،أما في باب الإيرادات تحصل الحقوق بواسطة سند 
الإيرادات الذي قد يأخذ عدة أشكال  كالأمر بالتحصيل أو قائمة الضرائب أو الأوامر بالمديونية ويعرف سند الدفع 

تتشابه إجراءات تحقيق الإيرادات ، يترتب عليه دين على الدولةانوني أو الآمر بالصرف )حوالة الدفع ( بأنه تصرف ق
 ن لكل منها مميزاتها كمايلي:أمع إجراءات تنفيذ النفقات إلى حد كبير غير 

 الفرع الأول :إجراءات تنفيذ النفقات 
تعتمده الدولة فيما  القاعدة سنوية للميزانية عن أسلوب التسيير المالي والذي غالبا م القد تكلمنا بمناسبة تعرضن

يتعلق بميزانية التسيير , ومفاده أن الاعتمادات المفتوحة في الميزانية تلغي بمجرد قفل السنة المالية وحتى إذا كنا نحتاج 
يمكن أن ينفق مبلغ من خزينة الدولة ما لم يمر بالمراحل أو  لهذه النفقات يجب فتحها في الميزانية المقبلة ،ولا

  22من إلى  12في مواده  1220أوت  11والتي أشار إليها قانون المحاسبة العمومية المؤرخ في  وفةالإجراءات المعر 
 (1)التالية : 

 

 المتعلق بقوانين المالية  14/17القانون -1
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الأمر بالصرف وهذه الخطوات الثلاثة تعتبر مراحل إدارية ثم تأتي مرحلة الدفع وهي  –التصفية  –الالتزام بالنفقة  -
 لكن يجب أولا التأكد من شرطين قبل مباشرة تسديد النفقات العامة وهما :اسبية المرحلة المح

 التأكد من وجود دين مستحق السداد على الدولة   -

 ادات اللازمة لتسديد النفقة التأكد من الشكل القانوني والمحاسبي وتوفر الاعتم -
الإجراء الذي يتم بموجبه  20/21من القانون 12وهوكما عرفته المادة  l’engagement   :أولًا: الالتزام بالنفقة

هناك من يعرفه بأنه الحال، إذا هو تصرف ينشئ نفقة على ذمة الحكومة و  ةإثبات نشوء الدين على الدولة بطبيع
   :وقد يكون بناء على تصرف قانوني, كما يمكن أن يكون بناء على قانون مشروع نفقة ,

  ًً ا إلى به ببعث التي تا على تصرف قانوني كالعقود والصفقات التي تبرمها الدولة مع المقاولين والطلابيا بناء 
 الموردين من خلال سندات الطلب...فواتير كهرباء وهاتف ومطبعة ...وغيرها

   أضف إلى ذلك قرارات ومراسيم تعيين المستخدمين كالقوانين التي تنشئ حقوقا على الدولة و بناءا على قانون
 الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم والمجالس القضائية.  

  :لا يمكن لأي آمر بالصرف أن يقوم بأي التزام بنفقة بالمبلغ الذي يريد القيود الواردة في الالتزام بالنفقة
 وإنما هناك القيود التالية: وقت ما يريد 

 فإن قانون الميزانية ،يتجاوزه إعمالا بقاعدة الأسبقية لا يمكن أن والذي مبلغ الاعتماد المفتوح في الميزانية
،  حيث لا يجوز للإدارة تجاوز الاعتمادات المقررة ينص على الحد الأقصى للمبالغ المصرح بإنفاقها لكل غرض،

" لا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ التي نصت على ما يلي: 02/11ون من القان 12تطبيقا للمادة 
 ما لم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك ".الشروط المحددة في هذا القانون ،  الاعتمادات المفتوحة ضمن

  الميزانية الحالية.نوفمبر من سنة  30قانون المالية وفقا ل تكون ما غالباالسنوي للالتزام المحددة الفترة الزمنية 
 30هذه القيود وتمدد أجال الالتزام إلى غاية تتجاوز  ألا أننا نلاحظ في السنوات الأخيرة أن الحكومة غالبا ما

تقررت في قانون من اجل استكمال صرف النفقات الإضافية التي  -عن طريق برقيات رسمية -فيفري 11جانفي أو 
خلال الميزانيات الإضافية أو التكميلية حسب الوضعية الاقتصادية الحالية المالية التكميلي،والتي يتم صرفها من 

 للبلاد . 

 
 

 

 Ali  Bissaad « Manuel Comptabilité Publique, Budgets, Agents et Comptables »,  Ecole Nationale des 

Impôts , 11èèrree  ééddiittiioonn    ,,22000011,,  PP110077 
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بأنها تلك المرحلة التي تتسمح بالتحقيق  14/17من القانون  20وقد عرفتها المادة  : la liquidationثانيا :التصفية 
على أسا  الوثائق الحسابية وتحدد المبلغ الصحيح للنفقة العمومية فهي تحتوي على عمليتين هما التحقق على أسا  

وخصمه من الاعتماد المقرر في  ، حيث يتم تقدير المبلغ المستحق للدائنالوثائق الحسابية والتقدير الصحيح للنفقة
 الموازنة في الآجال القانونية.

ويتمثل في تحرير الحوالات, وهو إذن الإجراء الذي يأمر بموجبه الأمر : Ordinairementثالثاً: الأمر بالصرف 
الصرف ودفع النفقات العمومية وهو بتعبير أوضح استدعاء مكتوب ومبرر من الأمر وشروط الأمر بالصرف 

 الشكلية أن يحرر باسم الدائن شخصيا وان يحتوي على البيانات التالية :
توقيع مع  تعيين الوثائق المرفقة والمبررة لوجوب النفقةو  تعين السنة المالية و الفصل والمادة والسطر عند الاقتضاء -

 دول إرسال.إرفاق الحوالات بجمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب الآ

هي مرحلة المحاسبة والتي تتمثل في ذلك الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين و:  Le paiementرابعاً:الدفع 
تسقط ديون الدولة، كقاعدة عامة بعد أربعة سنوات دون القيام بأي إجراء من اجل العمومي أي ذمة الدولة 

نهائيا  تسددلتقادم ولا تنص على ما يلي: " تسقط با 17-14من القانون  11تحصيلها بهذا الصدد فإن المادة 
لفائدة المؤسسات العمومية المعنية، كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة 
عمومية مستفيدة من إعانات ميزانية التسيير، عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم 

التي أصبحت فيها مستحقة و ذلك ما لم تنص أحكام المالية صراحة على خلاف ذلك".وهي الأول للسنة المالية، 
 (1)القاعدة الذي نص عليها أيضا قانون الإجراءات الجبائية.

 تنفيذ الإيرادات  :إجراءات لثانيالفرع ا
ذمة الأفراد اتجاه الخزينة العمومية فهي مرحلة محاسبية حيث يتكفل المحاسب  ءوهو الإجراء الذي يتم بموجبه إبرا

ل تنفيذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند من المدنيين , طوعا أو بعد فبسند التحصيل بعد مراقبته شرعيا ويك
حسابه وبعدها  حيث يقوم بالتكفل بسندات الإيرادات في 20/21من القانون 17بموجب المادة .متابعتهم قضائيا 

يصبح مسؤولا مسؤولية شخصية ومالية بتحصيل الإيرادات التي يسجلها في سجلات المحاسبة المخصصة لهذا 
عملية التحصيل يجب أن يتأكد المحاسب من أن توفر الشروط القانونية للتحصل ومطابقة  الغرض ، وقبل المباشرة في

والتصفية وتوفر ترخيص التحصيل  ق من صحة وشرعية عملية الإثباتالعملية للقوانين التنظيمية المعمول بها والتحق
 (2)في الميزانية والديون لم تسقط آجالها والتحقق من الطابع الابرائي للدفع .

 

 11--   Ali  Bissaad référence précédente   PP110088  

 101،ص  سابقمرجع  ،محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا -5
33--    
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  بذلك للعقوبات وإلا تعرض القائمون   التحصيل وإجراءاته المنصوص عليها في القوانينمراعاة مواعيد يجب
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتحصيل الإيرادات على اختلافها، حيث لا تتمتع بحرية أو أية سلطة المناسبة، كما 

المادة جاءت الفقرة الثانية من تقديرية في التقاعس عن ذلك أو الإستلاء عليها بطرق غير شرعية ،وبهذا الصدد 
على ما يلي:" يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير لتنص  17-14من القانون  72

المرخص بها بموجب القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات والتنظيمات المعمول بها مهما كان نوعها أو تسميتها، 
الذين قد يعدون السجلات والتعريفات والذين يواصلون تحصيل الضرائب للملاحقات،  وإلا تعرض المستخدمون

المقررة ضد المختلسين وذلك دون الإخلال بدعوى الاسترجاع، التي تقام ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو 
ليها تجاه ويتعرض لنفس العقوبات المنصوص عذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب، القابضين أو الأشخاص ال

المختلسين جميع الأشخاص المتمتعين بالسلطة العمومية والذين يمنحون بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من 
 (1)الأسباب وبدون ترخيص قانوني، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومية.

 بالنسبة لميزانية التجهيز والاستثمار :ثانيا
المالية بأسلوب الممارسة  فأي بالنسبة لاعتمادات الدفع  وبالرأسمال فلا سبيل أمامنا سوى تطبيق ما يعر  
يتم : بنصها 20/21رقم  نمن القانو  01المادة  هوهذا ما أوضحتمى بنظام محاسبة الحقوق الثابتة أو ما يس

لرأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل تسجيل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات با
  رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع

وتمثل رخص البرامج الحد الأعلى لنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة  -
ت السنوية التي يمكن الأمر إلغائها وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصا موتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يت

بصرفها وتحويلها ودفعها لتغطية الالتزامات  المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة ويفهم من خلال هذا النص انه 
بالنسبة الى تنفيذ رخص البرامج لتتقيد بانتهاء السنة المالية وإنما بما يعرف بالحقوق الثابتة أو الخدمة المنجزة من 

 بها وللتوضيح يجدر بنا أن تتعرف بعض المصطلحات . البرامج المرخص

 تحقيقه وتنفيذه فعلا من البرامج بمعنى انه إذا كان الأمر يتعلق  موهي ما يت لأعمال أو الخدمات المنجزة :ا
ببناء ثانوية مثلا يعتبر البناء الفعلي لهذه المؤسسة خدمة منجزة , وإذا كان البرنامج يتعلق بتوريد السلع 

 فالاستلام المادي والقانوني لهذه السلع هو الخدمة المنجزة.
  : هي مبالغ النفقات الملتزم بها والتي تمت الخدمات المنجزة المتعلقة بها سواء قدتم الأمر بصرفها أم التحديدات

 لا وذلك عند نهاية السنة الحالية .

 

 101،ص  سابقمرجع ، الصغير بعلي، يسري أبو العلا  -1
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 ل السنة الماليةاقفإ: ومفادها مبالغ النفقات التي تم الأمر بصرفها عند تالإنجازات أو التحقيقا.  
 ( الباقي تحقيقه( الباقي للإنجازR A R:) إقفال عند ات المحددة والتي لم يؤمر بصرفها وهو مبلغ كل النفق

 السنة المالية أي الفرق بين مبلغ التحديد ومبلغ الإنجازات. 
 

  الثالث: تنفيذ الميزانية على مستوى الإدارات العمومية  المطلب
تعتبر مرحلة تنفيذ الميزانية العامة للدولة، أهم المراحل وأكثرها خطورة و يقصد بها إخراج محتوياتها إلى حيز 
الوجود ويتم ذلك بشكل رئيسي بتحصيل الإيرادات التي أجيزت جبايتها،وصرف نفقات المعتمد صرفها ، وتقوم 
السلطة التنفيذية بواسطة أجهزتها المعتمدة )الوزارات والمصالح( بعمليات تنفيذ للميزانية ، وضع بنودها المختلفة 

الميزانية العامة من النظري إلى حيز التطبيق العملي ،أي الانتقال من مجال التقدير  وتتسم بانتقال، موضع التنفيذ
جبايتها أو اضر سواء من حيث تحصيل الإيرادات  و مو  في الوقت الحوالتوقع للسنة المقبلة إلى مجال الواقع المل

 (1) صرف النفقات المعتمدة .
 الفرع الأول: إعداد الميزانية الخاصة بالهيئات الإدارية العمومية 

يقدمها المسؤول  الوضعية التي عندما تصدر الوزارة اعتمادات تسيير المؤسسة اعتمادا على البطاقةأولًا: الإعـــداد: 
عن المؤسسة يجب التحقيق في الإحصائيات الفعلية وتدوين الملاحظات بكل وضوح حتى تكون الميزانية مطابقة 

وفور التعرف على مجموعة المواد المبالغ المخصصة لميزانية التسيير والتجهيز وطبقا  .للاحتياجات الفعلية للمؤسسة 
ية حول طريقة التجهيز إنشاء وتوزيع المبالغ المعتمد يشرع المسؤول عن التعليمات والتوجيهات الواردة من الوصا

على مختلف الأبواب مراعيا  في ذلك احتياجات  تبتوزيع هذه الإيرادا –المالي  لبمساعدة المسؤو  –المؤسسة 
ابقة  وحالة السوق المؤسسة وإعطاء  الأولوية للجوانب ذات الأهمية الكبيرة في الاستفادة من تجربة ميزانية السنة الس

حتى يمكن إنفاق الأموال المخصصة لها وفي الآجال المناسبة , وحتى لا يتسبب فقدان وندرة بعض الاحتياجات في 
 (2)تجميدها دون صرف .

ويقدم هذا المشروع على لجنة خاصة يرأسها المسؤول الأول في المؤسسة قبل عرضه على الوصاية للمصادقة عليه, 
  دائما مرتبط بزمن.   وهذا الإعداد يبق

بمجرد الحصول على مستخرج تخصيص الاعتمادات لكل فصل موزعة حسب المبالغ الإجمالية ثانيا: المصادقة : 
للاعتمادات والمرسلة من الهيئات المركزية أو الوزارة الوصية للهيئة العمومية ، يقوم العون لمحاسبي المكلف لدى الهيئة  

 لخاصة بالسنة المالية الحالية لتلك الهيئة وبعد موافقة لجنة التي يترأسها الأمر بالصرف بإعداد الميزانية أولية ا

 182،  5881، دار العلوم للنشر، عنابة ، المالية العامةلصغير بعلي، يسري أبو العلا، محمد ا -1
2-Ali Bissad « perfectionnement des inspecteurs et contrôleur des services extérieurs du trésor ,de Ecole 

Nationale De Sante Publique ,ENSP , octobre 2002, p47 
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 وطاقم من مسؤولي مكتب تنفيذ الميزانية و مكتب المحاسبة ، للقيام بقبول الميزانية الأولية المفصلة المقدمة من

العون  المحاسبي المكلف بذلك ، يتم إيداعها على مستوى مصالح المراقبة المالية للتأشير عليها من طرف المراقب  
المالي وللإشارة تقدم الميزانية الأولية رفقة مستخرج أمر تخصيص الاعتمادات وجدول خاص ملخص لتقسيم 

الخاصة بكل فصل على حدى  في صورة ثلاث الاعتمادات حسب الفصول والأبواب وبطاقات الالتزام المرفقة و 
نسخ لأنه بعد المصادقة  عليها من المراقب المالي يقوم بالاحتفاظ بنسخة على مستوى إدارته وترسل النسخة الثانية 

 للخزينة وتودع على مستوى مكتب الاعتمادات ، وتحتفظ الهيئة الإدارية العمومية بنسخة لها.
حالة الميزانية الإضافية والتي يتم إعدادها بعد صدور قانون المالية التكميلي أو  وهذه الإجراءات تبقى نفسها في

 (1)المعدل . 
 الفرع الثاني :إجراءات التنفيذ الفعلي للميزانية 

 ومتسلسلة مترابطة مراحل إلى وتقسيمها عمليات الصرف تواتر مبدأ هو العمومية النفقات تنفيذ يميز ما أن
 وجود مع ، المحاسبية والمرحلة النفقات لتنفيذ الإدارية بالمرحلة إجمالا الأخرى وتعرف عن إحداها تقديم يمكن لا

 .المبدأ لهذا بعض الاستثناءات
 إلى ثلاث مراحل: العمومية النفقات تنفيذ أسا  تنقسم على
 :العمومية النفقات لتنفيذ الإدارية المرحلة:  أولاً 

 إعطاء أي النفقات عمليات تنفيذ ببعث مكلف أنه حيث بالصرف للآمر يعود المرحلة هذه إنجاز إن
 هو و المشرع طرف من بدقة ض بطت بالصرف بتنفيذ عمليات الآمر يقوم الأسا  هذا وعلى لها، الانطلاق إشارة

 بالصرف الآمر على جب و ذلك قبل لكن ، بالصرف الإذن ثم تليها التصفية التعهد أو النفقات بعقد يعرف ما
 نعني و النجاعة المطلوبة و الشفافية و الشرعية إطار في بمهامه القيام قصد أساسيين عنصرين على توفير الحرص
 المادية الأعمال بعديد القيام كذلك ضرورة و بها القيام المزمع للنفقات القانوني الجانب توفر وجوب بذلك

 التحضيرية منها :
 النفقات وهي: لتنفيذ القانوني الجانب توفر:  الأولى الفقرة

 ما هو و بالميزانية تقريرها يقع لم ما أو صرفها نفقة أي لا يمكن عقد سابقا، ذكرنا كما  .:الاعتمادات فتح -1
توزيعها  و العمومي المحاسب الاعتمادات لدى فتح النفقات ثم وجب إنجاز في المالي المسبق بالترخيص عنه يعبر

 طبيعته. بحسب

 

 1-Ali Bissad « perfectionnement des inspecteurs et contrôleur des services extérieurs du trésor , référence 

précédente  ,p41 
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: أن يكون الأمر بالصرف معين بموجب مرسوم أو قرار صادر عن السلطات بالصرف للآمر القانوني التعيين-2
 والتي يحرص المحاسب العمومي على توفر هذين الشرطين قبل تنفيذ العمليات.التنفيذية التابع لها )وزير القطاع( 

 :ترخيص التحصيل للإيرادات : الفقرة الثانية
إن عملية تحصيل الإيرادات ليست عشوائية وإنما ترتكز على شروط قانونية وتنظيمية وضعها المشرع لتقنين  -1

عملية تحصيل الإيرادات حتى لا يستطيع المحاسب العمومي تحصيل الإيرادات باستعمال السلطة العمومية إلا في 
سي لتحصيل الإيرادات في الموازنة العمومية وهذا حدود ترخيص القوانين ويعتبر الترخيص في قانون المالية  شرط أسا

قانون المالية بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة   يقر ويرخص:  14/17من القانون  3ما أقرته المادة 
 . وأعبائها

من  واهم ما يجب التأكد منه المحاسب قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الأمر بالصرف أن يتحقق -2
 (1)ويمكن التمييز بين الأشكال التالية: 20/21من  31صفة الأمر بالصرف والتي 

 مساهمة الدولة ميزانية الدولة هي التي تحددها ومبالغها حيث تحصل على شكل إعانات. 
  الإيرادات المتعاقد عليها وهي منصوص عليها قانونا ويقوم المحاسب العمومي بتحصيلها بناء على العقود

   .المستلمة من الأمر بالصرف وبتنفيذ بنودها أما المبلغ المنصوص عليه قانونا فيحصل بنص القانون وبتنفيذه

  أما الإيرادات الغير محدد قانونيا فيتم تحصيلها بناء على سندات التحصيل التي يستلمها المحاسب العمومي من
 سبية.الأمر بالصرف وذلك بعد التأكد من صحتها القانونية والمحا

تتسم هذه المرحلة بتنفيذ مختلف مراحل صرف النفقة أو تحصيل الإيرادات المذكورة المرحلة المحاسبية: : ثانيا ً 
 07/07/1214المؤرخ في  14/17انون تنفيذ النفقات العمومية بموجب المواد الصادرة في الق إجراءات سابقا في

 المتعلق بالمحاسبة العمومية الجزائرية . 1220/ 11/01لمؤرخ في ا 20/21المتعلق بقوانين المالية ، وبموجب القانون 
وتندرج في هذا الإطار المراقبة الآلية لتنفيذ الميزانية وفقا للإجراءات الفعلية المنفذة على مستوى كل من  الأمر 

عند كل مراحل بالصرف  والمحاسب العمومي ، وذلك من خلال أهم الإجراءات المتبعة والقواعد والمبادئ المطبقة 
تنفيذ الإيرادات والنفقات والشروط الواجب توفرها كأسا  لا غنى عنه وإلا توقفت كافة الإجراءات اللاحقة، 

 وأصبحت مخالفة للقوانين والنصوص واللوائح التشريعية القانونية.
 إن و الإيراداتبتحصيل جميع )الأمر بالصرف (السلطة التنفيذية  إن التزام العامة : الإيراداتتنفيذ  -1

 إلى الإيراداتالعامة تنشئ التزام على عاتق الحكومة )المرافق والهيئات العامة( بتحصيل جميع  للإيرادات إجازتها
 إن ممثلي الشعب أمامتكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه  وإلاالدرجة التي لا تملك معه عدم تحصيل جزء منها 

حتى وإن كانت كالضرائب والرسوم منشئها القوانين الوضعية السارية في الدولة   الإيراداتالقانوني لتحصيل  الأسا 
 117محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا مرجع سبق ذكره  ،ص  -1
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ة ذاتياً كانت ممولأو  تسجل بقيودها الخاصة )موازناتها المستقلة(  أوالبضائع والسلع المنتجة بمصانع الحكومة أثمان 
 في نهاية السنة وتودع بالخزينة على شكل ضريبة دخل حسب التشريعات النافذة  أرباحهاومع ذلك تستقطع بعض 

  بتعداد الموارد التي تحصل بموجب الميزانية العامة وكذلك  12إلى11في مواده من  02/11وقد حدد قانون
ف الخدمات المقدمة من طرف الدولة.الترخيص بمجموع أنواع الضرائب والرسوم وإلزامية دفع تكالي

 ازة الرسوم يتولى وزارة العدل حترادات، كأن يل الإية المختصة تحصية للجهات الإدار يزانيول القانون المتعلق بالميخ
اتها. يازة الضرائب عبر مختلف مستو ية من مصالح إدارة الجمارك أو حيل الرسوم الجمركية، أو تحصيالقضائ

 (1):ليية تتمثل أساسا في ما يسيرادات إلى مجموعة من المبادئ والقواعد الرئيل الإيضع تحصيخو 
 رادات يومعناها أن تختلط كل الإ« رادات يص الإيم تخصعد» ة هي ية أساسيرادات قاعدة ماليل الإيكم تحصيح

 ل كافة النفقات العامةيث تمو يالتي تحصلها الخزانة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بح

القروض العامة  ص موارد بعضيرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات متعلقة بتخصيكن أن يمز على أنه ييدون تم
على بعض الاستثناءات في   14/17من قانون  1المادة  حيث نصت نةيأو الضرائب لأغراض أو فئات مع

لتنص على ما يلي:" لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية  ، التخصيص
نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز، غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض 

الحسابات الخاصة للخزينة ،الميزانيات الملحقة نفقات، وتكسى هذه العمليات حسب الحالات الأشكال التالية :ال
ارد بعض القروض العامة أو الضرائب لأغراض أو فئات معينة.)مثل بعض الاستثناءات   متعلقة بتخصيص مو  "مثل

عمال الضرائب كمنحة تكميلية لتشجيع  تخصيص نسبة من غرامات التأخير على الضرائب الغير محصلة لفائدة
 (1)زيادة التحصيل.

  تسقط ديون الدولة بالتقادم الرباعي أي كقاعدة عامة بفوات أربع سنوات دون اقتضائه« déchéance 

quadriennale»    14/17من القانون  11وفقا للمادة .  

 تعرض القائمون بذلك للعقوبات  وإلإ  ، ينها في القوانيالمنصوص عل وإجراءاتهل يد التحصيب مراعاة مواعيج
 . 14/17من قانون 72وفقا لما جاء في نص المادة . المناسبة

  ة في ير ية سلطة تقدية أو أيث لا تتمتع بحر يرادات على اختلافها، حيل الإية المختصة بتحصيتلتزم الجهات الإدار
  .التقاعس عن ذلك، خلافا لصرف النفقات العامة المعتمدة

  يمنع الأشخاص المتعلقين بالسلطة العمومية تحصيل الإيرادات بدون وجه حق أي غير مرخص بها قانونا أو
تقديم امتيازات أو تخفيض بدون نص أو ترخيص قانوني حيث يعتبرون مختلسوا  الأموال العمومية وفقا لنص 

 101ص  101،ص 2003ع، الجزائر، ي، دار العلوم للنشر والتوز ة العامةيالمالسري أبو العلا، ي بعلي، يرمد الصغمح -1
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جن من سنتين إلى عشر سنوات من القانون الجنائي يعاقب مرتكبي هذه المخالفات بعقوبة الس 122المادة 
 (1)دج إلى جانب حق المتابعة القضائية من طرف المتضررين 1000إلى  100وغرامة مالية من 

  كما تطبق هذه الأحكام على المستخدمين ذوي السلطة في المؤسسات والهيئات العمومية الذين قد يقدمون
سسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم". وتماطل مجانا بدون ترخيص تشريعي أو تنظيمي منتوجات أو خدمات للمؤ 

السلطة التنفيذية عموما عن تحصيل مختلف الإيرادات يعد خطئا تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية. وجدير 
بالذكر أن الخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية، أما الخطوة الأخيرة فإنها 

الحسابي المتعلق بوزارة المالية، وهذا الفصل بين الاختصاصين الإداري والحسابي من شأنه أن  تتعلق بالاختصاص
  يحقق الضمانات الكافية ضد ارتكاب أي مخالفة مالية.

إن عملية صرف النفقات لا تقل أهمية عن تحصيل الإيرادات ، فهي تمثل إبراء لذمة :  ا: صرف النفقات العامةيثان
المدينين في دفع مستحقاتهم ،وعليه فإن الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة تمثل الحد الأعلى الذي الدولة اتجاه 

 يجب عدم تجاوزه ولذلك وجب التأكد من:
أن تكون هناك رابطة حقوقية بين الدولة أو الهيئة العمومية ودائنيها.

 ية .الكافية المرخص بها في الميزان تيجب التأكد وجود الاعتمادا

 .التأكد من مدى ملائمة وشرعية النفقة وسلامة الإجراءات القانونية المنوطة بها

  مل. عمن العمل المطلوب،وان يحدد مقدار الدين الترتب عن هذا ال الخدمةأن يتأكد من قيام الدائن صاحب

 ام النفقة. التأكد من استيفاء كل شروط الالتزام القانونية وتوفير الوثائق التبريرية المثبة لقي

 .التأكد من عدم وجود سابقة دفع لنفس النفقة ،وعدم صرفها فعلًا

  معرفة إذا ما كانت النفقة مخصص لها إعتماد أو ترخيص برامج ، وإذا ما كانت تخض لقانون الصفقات
العمومية أو قانون الخدمات .

  بالمناقصة او المزايدة .التأكد من ان الخدمة المقدمة فعلا قد تم حيازتها بأسلوب قانوني سواء

  التأكد من وجود ختم انجاز الخدمة الفعلية والجرد من طرف الهيئة العمومية خلف الفاتورة للاطمئنان من
التسليم أو الأداء الفعلي للخدمة.

  التأكد من صحة البيانات الشخصية للمورد ، وحسابه الجاري أو البنكي، واستيفاء جميع بيانات الشكل
أن يصدر أمرا من المسؤول عن الخزينة بدفع هذا الدين للفاتورة  والقانوني 

  .أن تدفع قيمة هذا الدين من الصناديق الخاصة بوزارة المالية بعد الموافقة عليها الرئيس المسؤول

 



1- Ali  Bissaab « Manuel Comptabilité Publique , Budgets, Agents et Comptables ,référence précédente  PP0202 



النفقات العمومية الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والرقابة على تنفيذ                                 الفصل الثاني           

 

  
91 

 
  

 خـلاصة الفصل 
من خلال دراستنا لهذا الفصل اتضح لنا أن الرقابة مجموعة من الإجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة       

التزام الهيئات العامة تنفيذ قواعد الميزانية وبنودها تنفيذا صحيحاً حسب ما التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة، ومدى 
والميزانية ،  بمعنى هل ثم فعلا صرف النفقات العامة في موضعها ودون تبديد وتبذير واختلا  جاء في قانون المالية 

 وتحصيل الإيرادات العامة على الوجه السليم .
فالرقابة بمختلف أنواعها ومهما تعددت الجهات الممارسة لها في كافة مراحل التنفيذ هي الأسلوب المثالي          

م ،وترشيد النفقات هذا لأنه إذا أنفقت دون رقابة تصبح محل اختلاسات وبالتالي ضياع للحفاظ على المال العا
 الأموال العمومية وتعسف المكلفين بتنفيذها في استغلال السلطة المخولة لهم .

ولضمان تحقيق عقلانية في الإنفاق أنشأ جهاز رقابي فعال وتم إسناد مهمة الصرف للأمرين بالصرف بينما          
والتنفيذ الفعلي بين يدي المحاسبين العموميين ، وتم جاء الفصل في المهام والصلاحيات لكل منهما  لتأكيد الرقابة 
على التنفيذ ،حيث أن التنفيذ يمر بمرحلتين مرحلة إدارية يقوم بها الآمر بالصرف و مرحلة محاسبية يقوم بها المحاسب 

تنفيذ الجيد والحر  على المال العام والذي دعمه المشرع قبل وأثناء العمومي وهاتين العملتين متصلتين لضمان ال
 وبعد التنفيذ بهيئات أخرى أسند لها مهمة الرقابة .

وتعد الإجراءات الرقابية والمحاسبية للمحاسب العمومي قبل تنفيذ الفعلي للميزانية الخطوة الأكثر دقة وأهمية         
فهي المنعرج الحاسم  الذي يكون فيه المحاسب العمومي مسؤولًا مسؤولية شخصية عن تنفيذ كل من العمليات المالية 

 الدولة.التي تم صرفها أو تحصيلها فعلا في ميزانية 
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 تمهيد:
إن الدور الرئيسي للخزينة العمومية وكما سبق أن أوضحنا ينحصر في كونها الصندوق الوحيد للدولة أي 
الملاذ النهائي للنفقات و الإيرادات العامة الخاصة بكل الهيئات العمومية التابعة للدولة مما يجعل من الخزينة العصب 

إيرادات لصالح الدولة أو تسيير تحصيل  أوبدفع النفقات  لأمرافسواء تعلق ،التدفقات هذهالرئيسي والمحرك لكل 
وبرامج مسطرة مسبقا ، يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تنظيم  حسابات خاصة من خلال ميزانيات

 ه الأدوار المالية والإجراءات العديدة التي تسمح بتنفيذ هذه الميزانيات.ذالخزينة لكل ه
لك من خلال تسليط ذي تلعبه الخزينة و ذالفعال والحيوي الالدور لخزينة ولاية قالمة توضيح  في دراستنا ارتأيناوعليه 

الميزانيات العمومية المسطرة من قبل الهيئات  ذفي تنفيسواء التي تتم الفعلية والمراحل  الإجراءاتالضوء على مختلف 
الخزينة من مستوى مصالح  على ذالتنفي وأهميةدور ا تسيير الحسابات والبرامج الخاصة لمعرفة ذالعمومية وك والإدارات

الفعلي  الأداءلنتمكن من تحديد مستوى  6102-6102لسنتيين متتاليتين هما  ذخلال مقارنة مستويات التنفي
من كل سنة للوقوف  10/11في  يذمن كل سنة ومقارنتها مع مستوى التنف  10/06في الخزينة الى غاية  ذللتنفي
أي نسبة الانجاز على مستوى الخزينة لمختلف برامج والميزانيات  ذمستوى التنفيؤشرات المؤثرة في والم الأسبابعلى 

 خلال هتين السنتين.
 وعليه قسمنا دراستنا إلى ثلاث مباحث : 

 النفقات والإيرادات على مستوى الخزينة. : تنفيذالمبحث الأول
  على مستوى خزينة الولاية نفقات التسيير ومراقبة  :إجراءات تنفيذ نيالثاالمبحث  

 على مستوى الخزينة. 6102-6102للفترة : إجراء مقارنة في تنفيذ الميزانية المبحث الثالث
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 المبحث الأول: تنفيذ النفقات والإيرادات على مستوى الخزينة
على أن  وتحرس ئي بوظيفة الرقابة على مجموع النشاطات المالية للدولة داخل الإقليم الولاالخزينة تقوم 

 الإيراداتجباية مة لمقابلة أوامر للصرف و الخزينة تجد نفسها مضطرة لدفع نفقات قبل اللاز  تكون بها مبالغ
بالتالي تلجأ إلى عمليات مختلفة حيث أن ميزانية الدولة تمول بواسطة الجباية العامة و الجباية البترولية أو الهبات أو و 

يزانية الولاية بواسطة مساهمات الدولة و الهبات و تمول ميزانية الهيئات العمومية من الجباية الجمركية و تمول م
مساهمات الدولة و بعض مداخيل النشاطات التي يسمح بها القانون إضافة لقيام الخزينة بعمليات الدين العامة أي 

قتصادية فإن الخزينة أداة هامة إصدار سندات و تسديد فوائدها و ذلك لهدف توفير السيولة, أما من الناحية الا
 للسياسة الاقتصادية بالنظر لقدرتها المالية الضخمة و لتأثيرها الكبير في الدولة و في الاقتصادي العام

 ولاية قالمةزينة تقديم خالمطلب الأول : 
فيذ تسيير الأموال العمومية و ذلك بالإشراف على تنبيوجد على مستوى كل ولاية خزينة عمومية تقوم   

الميزانيات الخاصة بالدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري بمعنى أنها تقوم بالاشراف 
 على شرعية صرف نفقات الدولة.

  الخزينة وتعريف بخصائصنشأة  :الفرع الأول
 نشأة الخزينة   أولًا:

كانت تعرف في ،ور المجتمعات و الدولإختلفت مفاهيم الخزينة العامة منذ القديم و ذلك بحسب تط
صدر الشؤون المالية لدولة الخلافة في على المؤسسة التي أدارت  الاصطلاحالعهد الإسلامي ببيت المال أطلق هذا 

الإسلام، وأصبح لهذه المؤسسة أمناء و موظفون.وفي عهد العثمانيين كانت الهيئات المالية الجزائرية منظمة و 
الأول هو أقدمهم و يمسك سجلا خاصا ،فكانت مسيرة من طرف أربع كتاب دولة مهيكلة تحت تصرفهم,

بالأجور و النفقات العادية, و الثاني كان مكلفا بالشؤون الجمركية أما الثالث فكان مكلفا بإيرادات و مداخيل 
نة فكان مكلفا بها أمين الدولة و الرابع كان مختصا في النفقات الإستثنائية و الشؤون الخارجية و مهمة تسيير الخزي

عام دوره الأساسي إستقبال الأموال الآتية من مداخل المملكة و هذا بحضور الكتاب الأربعة من أجل وضعها في 
   غرفة تسمى الخزينة.

بعدما أحكمت فرنسا سيطرتها على البلاد لجأت إلى إعادة تنظيم المصلحة المالية و تماشيا مع سياستها 
الجزائر و كان بيتضمن خلق ميزانية خاصة  0111ديسمبر  01ارية و ذلك بإصدار قانون في الإقتصادية الإستعم

صدر مرسوم يحدد ذاتية الخزينة العمومية  0116سنة  بعده بعامين إلى 0192هذا بمثابة ميثاق مال إلى غاية 
أمناء و  عنابة و قسنطينة و نثلاثة أمناء صندوق رئيسيين بوهرا ،أمين عام الخزينة بالجزائر : الجزائرية كما يلي
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نوفمبر رقم  01ثم جاء مرسوم رقم ،مفوضين للخزينة العمومية  أمناء مساعدين و وكلاءو  صندوق مختصين
الذي حدد التنظيم المالي للجزائر و الذي يقترب خاصة من النظام الفرنسي,حيث قامت فرنسا  01/0901

وبعدها إستبدل إسمها إلى الفرع الجزائري الخاص  0191ارس م 19بتأسيس أول خزينة عمومية جزائرية فرنسية في 
و بعد الاستقلال دخلت الإدارة المالية المركزية مرحلتها الثالثة و كانت أول ميزانية  0101بالخزينة العمومية سنة 

و التي بواسطتها وضعت حدا للهيمنة الفرنسية و  0126من طرف الحكومة الجزائرية المستقلة في ديسمبر 
                                                     جلت دخولها في السيادة المالية الكاملة, عرفت الخزينة العمومية الجزائرية أربع مراحل بعد الإستقلال و هي:س
 0122إلى  0121الخزينة العمومية صندوق ودائع من  -
 0120إلى  0122مرحلة تكوين النظام المصرفي و تحقيق الضغط المالي من  -
 0192إلى  0120مرحلة سيطرة الخزينة على الدائرة البنكية و دائرتها الخاصة من  -
          إلى يومنا هذا. 0192مرحلة إنفصال دائرة الخزينة عن الدائرة البنكية من  -

  العمومية الخزينةب تعريفثانيا :
 : منها بها يمكن ذكر البعض بحسب المهام التي تقوم العمومية للخزينةمتداولة   مفاهيم عدةتوجد 

 بالشخصية تتمتع لا ةئهي أنها أي القانوني الجانب من وجود لها وليس الدولة عن مستقلة بشخصية الخزينةتتميز "
 " المالية العمليات بتسيير المكلفة وهي المعنوية

 " مهامها في الدولة هي الخزينة أن أي المالية سلطتها وتجسد للدولة إستراتيجية مصلحة العمومية الخزينة"
 "المالية السيولة تنظيم في وتساهم تسدد ,تقترض ,تدفع ,تحصل فهي الدولة مصرف الخزينة تعتبر"

الصندوق  بعمليات الإقليمية جماعاتها ولحساب الخاص لحسابها تقوم الدولة مصالح من مصلحة هي إذا فالخزينة
 بالوصاية إدارية بمهام تقوم كذلك العامة المالية لتسيير زمةاللا والمحاسبة البنك وعمليات)والإخراجات )الإدخالات

 .والمالي النقدي التوازن دوام تضمن كما والمالي الاقتصادي الدفع، التمويلو 
 والحركة المالي الفعل بتحقيق مكلفة المعنوية، الشخصية لها ليس وطنية مالية هيئة هي العمومية الخزينة

 طريق عن ، العامة ميزانيتها تنفيذ وكذا الإداري، الطابع ذات العمومية والمؤسسات ليةالمح الهيئات للدولة، المالية
 .الخزينة إلى عمليات بالإضافة النفقات ودفع الإيرادات تحصيل

الخزينة هي صراف وممول للدولة وهي أداة لتطبيق الميزانية لحفظ أكبر التوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء "
وق والبنك والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحريك عمليات الصند

 ."الإقتصاد والمالية ، وهي تقوم بتحصيل مختلف الموارد
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تعتبر الخزينة حلقة الاتصال بين التحصيل والصرف ففيها تتجمع الإيرادات ومنها تخرج المبالغ اللازمة لدفع 
بع وزارة المالية ومهمتها مزدوجة وغالبا ما تجد نفسها مضطرة إلى دفع نفقات  قبل جباية ما النفقات وهي تت

   لتغطية هذا الإنفاق وأهمها:لحصول على الأموال اللازمة ليقابلها من إيرادات عندها تلجأ إلى عمليات الخزانة 
 ة المالية .الاقتراض من البنك الجزائري أو غيره من البنوك لمدة لا تتجاوز السن-
 سندات الخزينة  إصدار -
 سحب مبلغ من الاحتياطي إذا كان هناك احتياطات  إضافية  -

                                                                            الفرع الثاني :التعريف بخزينة ولاية قالمة     
أين تم  0129نظيم الإقليمي و الإداري و بموجب المرسوم إن تنظيم الخزائن الجزائرية الحالي جاء بعد الت

إنشاء خزينة لكل ولاية.و هي حلقة الإتصال بين التحصيل و الصرف ففيها تتجمع الإيرادات و منها تخرج المبالغ 
الخاص  0129جويلية 16الصادر بتاريخ  29اللازمة لدفع النفقات و هي تتبع وزارة المالية على إثر الأمر رقم 

وتحولت إلى خزينة عامة لولاية  لتنظيم الإقليمي و الإداري للولايات الذي بموجبه ثم إنشاء خزينة عامة لكل ولايةبا
و هي تابعة للمديرية الجهوية للخزينة  لولاية  0120جانفي  0قالمة بموجب هذا الأمر و فتحت أبوابها للعمل في 
بين شارعين يوغرطة و شارع باتريس  6م0629مساحة قدرها  عنابة ، تقع  الخزينة بوسط المدينة حيث تتربع على

عامل باختلاف مؤهلاتهم و مناصبهم و من بينهم أمين الخزينة و الوكيل المفوض إذ تعمل  90لمومبا كما توظف
 المسطرة . سياسة الإقتصادية ال تنفيذعلى 

خزينة : التاليةالجامعية  الإستشفائية والمراكز لصحية ا والقطاعات البلديات وتتبع خزينة ولاية قالمة خزائن*
خزينة بلديات  –خزينة بلديات هليوبوليس  –خزينة بلديات بوشقوف  –خزينة بلديات قالمة  -القطاع الصحي

خزينة بلديات –خزينة بلديات حمام دباغ  –خزينة بلديات قلعة بوصبع  –خزينة بلديات لخزارة  –حمام النبائل 
.خزينة بلديات عين مخلوف  –اتي يات وادي الزنخزينة بلد –هواري بومدين 
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 : الهيكل التنظيمي لخزينة ولاية قالمةالثانيالمطلب 
 ( 5)الشكل رقم خزينة لالهيكل التنظيمي لالفرع الأول :

 
 
 
 
 
 
 

 الوكيل المفوض

 أمين الخزينة

مكتب التسديد 
 والتحصيل

مكتب 
 المراقبة و
 التحقيق

مكتب إدارة 
الوسائل و حفظ 

 الأرشيف

مكتب الحافظة و 
 المحاسبة 

 مكتب النفقات
 العمومية

عمليات  مكتب تصفية
الخزائن البلدية  وخزائن 
القطاعات الصحية و 
المراكز الإستشفائية 
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قسم فرعي 
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قسم فرعي  الحسابات

ة و لميزانية الولاي
المؤسسات 

 العمومية

قسم فرعي 
لحساب التسيير 

 و الأرشيف

قسم فرعي 
لتسديد ل  

 قسم فرعي للمنح

قسم فرعي 
 للتحصيل 

قسم فرعي 
لمحاسبة 
 التسديدات

مكتب مراقبة 
ميزانيات البلديات و 
القطاعات الصحية و 
المراكز الإستشفائية 

 الجامعية

ة قسم فرعي لمتابع
 عمليات الميزانية 
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 لمتابعة التطبيقات

قسم فرعي لمتابعة 
عمليات التحصيل 

فرقتين إلى  فرقة إلى
 التحقق

 

 

 

لمتابعة  رعيفقسم 
 التجهيزات

مكتب الإعلام 
 الآلي

 م  6112مايو سنة  60هـ الموافق لـ  0962ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  در :المص
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 حسب الهيكل التنظيمي لكل فرع المهام التنظيمية  الفرع الثاني:
ة من أمين الخزينة و الوكيل المفوض و عدة مكاتب و كل يتكون الهيكل التنظيمي لخزينة ولاية قالم  

 .مكتب يضم عدة أقسام.
و هو يعين بمرسوم من وزير المالية هو المسؤول الأول في الخزينة و المشرف على جميع العمليات التي *أمين الخزينة:

 لحساباتالدولة و ا لميزانيةكل النفقات و الإيرادات تتم على مستوى الخزينة العمومية إذ أنه يعمل على تنفيذ  
عات المحلية فيعتبر أمين الخزينة محاسبا عموميا اكما يقوم بصرف النفقات و تحصيل إيرادات ميزانيات الجمالخاصة,

 09/01/0120الصادر في 601-20من المرسوم  02 و 10رئيسيا, و يستخلص تعريفه من نصوص المادتين 
فهو مسؤول مسؤولية شخصية و جزائية عن كل خلل قد يصيب أموال  المحدد لالتزامات و مسؤوليات المحاسبين

يعتبر من الأعضاء الأساسين في لجنة  االدولة التي هي تحت تصرفه كما يعتبر عضوا من المجلس التنفيذي للولاية كم
                                                                           .        ................................................الصفقات العمومية في ولايته

جميع  مين الخزينة و لهيعتبر الوكيل المفوض المسؤول الثاني على مستوى الخزينة و يعتبر نائب لأ*الوكيل المفوض:
 ديرية العامةو يعين بقرار من المصلاحياته و ذلك بعد تفويضه و يستطيع أن يتولى نيابته في جميع المجلات 

                للمحاسبة و ذلك باقتراح من أمين الخزينة و تنهى مهامه بنفس الطريقة.
 : الولائية الخزينة وصلاحية تنظيم
 : الأتي حسب فرعية أقسام عدة يضم مكتب وكل مكاتب 08 الولائية الخزينة تضم
  : يلي بما المكتب هذا يكلف  :العمومية النفقات مكتب - 1
 الدولة ميزانيات حساب على بالصرف الآمرون يصدرها التي الدفع حوالات و الصرف أوامر لاماست 

 والواجبة بالخزينة الخاصة والحسابات )وتجهيز تسيير(  الإداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات الولاية وميزانيات
 . دفعها وقبول بها للتكفل المركزية الخزينة أمناء حسابات من الدفع
 الدفع حوالات و الصرف أوامر إصدار متابعة انضم . 
 00/19/0111 في المؤرخ 21 - 90 القانون من 36 - المادة في عليه المنصوص بالتحقيق القيام 

 . العمومية بالمحاسبة والمتعلق
 الصفقات إطار في المبرمة بالعقود المتعلقة التجهيز نفقات علي يسري الذي التنظيم تطبيق على السهر 

  وميةالعم
 تسويتها وضمان المباشرة الاقتصادية التدخلات إطار في تتم التي النفقات بدفع المتعلقة الملفات مراقبة . 
 العمومية الصفقات بطاقات مسك على السهر .  
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 العمومي التجهيز بعمليات الخاصة الملفات مسك على السهر .  
 تسويتها على والسهر به المعمول التنظيم ارإط في بصرفها المأمور المؤقت الدفع عمليات بتنفيذ القيام .  
 ورفضها وقبولها الدفع حوالات بإصدار المتعلقة الإحصائيات إعداد .  
 : التالية الفرعية الأقسام من العمومية النفقات مكتب يتكون -
الخاصة يهتم هذا القسم بحوالات الصرف  : بالخزينة الخاصة والحسابات التسيير لميزانية الفرعي القسم *

معاشات خاصة و أجور المعوقين و أجور  -فواتير التسيير -مصاريف المهام -بجانب التسيير) الرواتب و الأجور
و يقوم هذا القسم بمراقبة الحوالات من حيث: مشروعية النفقة، صحة الحسابات و الوثائق  ضحايا الإرهاب(

 التبريرية لها،الصفة الشرعية أو القانونية للآمر بالصرف.
يستقبل هذا القسم الحوالات الخاصة بنفقات التجهيز و تحتوي على  :التجهيز لميزانية الفرعي القسم *

الخدمات أو الإصلاحات التي يقوم بها أحد الخواص مقاول أو شركة عمومية لصالح الدولة بهدف خدمتها و 
                                                                             رق الدفع, الضمان.يكون هذا التعامل في شكل عقد صفقة أو اتفاقية تتضمن الثمن أو المقابل ط

تقوم هذه المصلحة باستقبال  :الإداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات الولاية لميزانية الفرعي القسم *
لإداري و تقوم بعملية المراقبة و التحقيق في الحوالات الخاصة بميزانية الولاية و المؤسسات العمومية ذات الطابع ا

صحة الحوالات الخاصة بالأجور و المرتبات أو العلاوات الخاصة بأعضاء المجلس الشعبي الولائي و بعض الفواتير 
المسددة على حساب هذه الميزانية, كما تمنح إعانات اجتماعية لمعوزين ذات دخل محدود بحاجة لمساعدة إثر  

و تمنح مساعدات للنوادي الرياضية و الجمعيات الثقافية و الإجتماعية و اللجان الدينية.و تحتوي كارثة طبيعية, 
ميزانية الولاية على قسم التسيير الخاص كما ذكرنا سالفا بالمرتبات و الأجور و قسم التجهيز يتكفل بالإصلاحات 

                                         إقامة الوالي و إقامة الضيوف الرسميين.التي تكون داخل تراب الولاية كإصلاحات الطرقات الولائية و تجهيز 
لهذا المكتب أهمية كبيرة لأن مختلف العمليات الحسابية الخاصة بمصالح الخزينة  :والحافظة المحاسبة مكتب -2

 : بمايلي المكتب هذا يكلفتتمركز فيه و 
 المختلفة والهيئات العمومية سساتوالمؤ  الخواص أموال إيداع حسابات مسك ضمان . 
 والسندات والقيم بالصكوك الخاصة المحاسبة مسك ضمان.  
 المستهلكة والسندات الفوائد وتسوية  )التجهيز سندات اكتتاب ( القروض تسيير ضمان .  
 بذلك محاسبة ومسك الأموال على والحفاظ والصرف الإيداع عمليات ضمان.  
 الإيداع ساباتلح الشهرية الموازنات إعداد . 
 والقضائية الإدارية الإيداع عمليات تنفيذ.  
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 الحافظة بعمليات الخاصة والكشوف الوضعيات إعداد و المحاسبية الدفاتر مسك ضمان .  
 المالي الصعيد على التحكيم وقرارات القضائية القرارات تنفيذ .  
 المنح ملفات وتسديد تسيير ضمان.  
 الولاية خزينة بعنوان المضبوط الآلي مالأعلا تطبيق برنامج متابعة .  
 الأتي حسب العامة المحاسبة مسك ضمان : 
 المالية الوكالات قابضو ينجزها التي العمليات وكذا للخزينة المحاسبية العمليات مركزة.  
 الواجب بالعمليات المتعلقة والحسابات التحويل وحسابات المتاحة الحسابات عمليات ومتابعة اسبةمح 

 .وترتيبها فهاتصني
 العون إلى إرسالها و المحددة الآجال في الدورية المحاسبية الكشوفات و والوثائق الشهرية الموازنة إعداد 

 . المحاسبة مجلس إلىها يرسل الذي التسيير حساب وكذا المعنية والمصالح للخزينة المركزي المحاسب
 : اليةالت الفرعية الأقسام من الحافظة و المحاسبة مكتب يتكون

أهم قسم في الخزينة تتمركز فيه جميع العمليات الحسابية اليومية, و تكون  : العامة للمحاسبة الفرعي القسم *
كل العمليات  حساباتها مسجلة في مدونة مجموعة حسابات الخزينة, كما أن هذه المصلحة مكلفة أيضا بمتابعة

الشهر إلى خزينة الولاية و من  عملياتهم في آخر التي تتم من طرف قابضي الضرائب المختلفة حيث تحول كل
 مهام هذه المصلحة أيضا:   

  استقبال وإرسال حسابات التحويل ) عمليات خارج الولاية ( من و إلى المحاسبون العموميون  الآخرون و
ضائية و ضمان تسيير حسابات الخزينة لدى البنك المركزي و كذا لدى البريد و تعمل أيضا على تنفيذ القرارات الق

 تسيير القروض و اكتتاب سندات التجهيز.
  إلى العون المحاسب المركزي و إلىإعداد و إرسال الوثائق و الكشوف المحاسبية الدورية في الآجال المحددة 

                                                   المصالح المعنية قانونا و كذا حسابات التسيير السنوية إلى مجلس المحاسبة.                                     
محاسبة و متابعة عمليات الحسابات المتاحة و حسابات التحويل و الحسابات المتعلقة بالعمليات الواجب  -

 تصنيفها و ترتيبها.                                                              
 زينة و كذا قيود المحاسبة المتعلقة بالإيرادات و النفقات التي ينجزها قابضوامركزة العمليات المحاسبية للخ 

 الإدارات المالية.
يقوم بتسديد النفقات العمومية التي تعتبر عبئا على الدولة و التي يجب دفعها لأصحابها  : للمنح الفرعي القسم*

, تصفية, أمر بالصرف و هذا يتم عن طريق امالالتز مع مراعاة القواعد الأساسية لتنفيذ النفقات العمومية من 
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إجراءات تخص الأحكام الخاصة فتقوم هذه المصلحة بتسديد معاشات المجاهدين و ذوي الحقوق تحت حساب 
أشهر و تنقسم المعاشات  1كل خاص يسوي بانتظام من طرف الخزينة الرئيسية و ذلك بعد إرسال حالة الدفع ل

 .منح أبناء الشهداء و المجاهدين، معاشات أرامل الشهداء ،رمعاشات معطوبي حرب التحري إلى:
لعمليات و العناية بتسيير حسابات الأموال ا ضمان تتمثل مهمة هذا القسم في: للحافظة : الفرعي القسم* 

الخاصة, و تتمثل في الحسابات الجارية لبعض موظفي القطاعات العمومية ذات الطابع الإداري, أضيف إليها 
قضاء كاتب الضبط, الموثقين... الخ. كما يقوم هذا القسم بتأشير و تسديد الصكوك المدرجة على محضري ال

الحسابات و تسجيل جميع العمليات في اليومية وإصدار موازنة لكل حساب في آخر كل شهركما تقوم بإصدار  
 .كشوف شهرية لجميع المنظمات التي لها حسابات فيها

يقوم بجمع الحوالات شهريا و هذا بعد أن تتم تسويتها من  الأرشيف : و رالتسيي لحساب الفرعي القسم *
طرف قسم التسديد و يتم تفصيل و ترتيب الحوالات في وثائق حسب أرقامها, و يتم ذلك لكل مديرية على 

خاص  حدى مع توثيقها بالبنود و المواد و المبالغ المالية, ثم تقوم بمراجعتها مع قسم الإعتمادات بواسطة كشف
من أجل التأكد من المطابقة, ثم تنتقل هذه الحوالات إلى الأرشيف منظمة كل مديرية على حدى  NCI3يسمى 

شهر بشهر حتى تسهل عملية التفتيش إن تطلب الأمر, و كل عام تقوم بحساب التسيير للخزينة ثم يبعث إلى 
وثائق النفقات و الإيرادات و البيانات مجلس المحاسبة إلى كاتب الضبط الرئيسي حيث الوثائق المبعوثة هي 

 الإجمالية.
  الخاصة بالشيكات وذلك بمراقبة رقم الشاك والمبلغ والإمضاء وتأشيرة الدفع ومطابقتها  00ومطابقة وثيقة رقم

الصادر عن قسم    Ordre De Payementحساب التسيير الإداري وكذا الأمر بالدفع    00CGAمع 
 والتاريخ للشاك المدرج به. المحاسبة ومراجعة المبلغ

 وبعد مطابقة كل الوثائق فيما بينها يتم مطابقة كل الوثائق مع الميزانية الصادرة من قسم المحاسبة 

يتميز هذا المكتب بأهمية محدودة مقارنة بالمكاتب الأخرى السابقة و ذلك  : لوالتحصي التسديد مكتب - 3
 يلي:                                                                   لبساطة الوظائف التي يقوم بها من بينها ما

 والولاية الدولة ميزانية من كنفقات المقبولة الدفع وحوالات الصرف أوامر وتسديد مركزة ضمان 
 ينةالخز  أمين حسابات من الدفع الواجبة بالخزينة الخاصة والحسابات الإداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات

 .الولائية
 والحسابات الإداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات والولاية الدولة ميزانيات اعتمادات محاسبة مسك 

 .بالخزينة الخاصة
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 دفع حوالة أو بالصرف أمر كل تسديد قبل توفرها من التحقق و الاعتمادات محاسبة مسك ضمان .  
 والقضائية الإدارية بالمعارضات التكفل ضمان .  
 المباشرة الدفع سندات وتأشير التحويل صكوك ريرتح .  
 أمين يكون التي الإداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات الولاية ميزانية قروض محاسبة مسك ضمان 

 . الخزائن وضعية ومتابعة المؤهل محاسبها الخزينة
 وتصفيتها وتسويتها الحسابات ضمن تخصيصها المعاد المبالغ تقييد ضمان.  
 وتصفيتها وتسويتها الحسابات ضمن عليها المؤشر الدفع سندات تقييد نضما.  
 الضرورية المحاسبية الدفاتر مسك ضمان.  
 الأخرى المحاسبية الوثائق إلى بالإضافة الدورية الأرصدة تطور وحالات وكشوفات وضعيات إعداد.  
 أمين يكون التي الإداري بعالطا ذات العمومية والمؤسسات والولاية الدولة إعتمادات تحصيل ضمان 

 . المؤهل محاسبها الخزينة
 الدائنة الحسابات إقفال وقرارات الحساب باقي وقرارات الإيرادات بأوامر التكفل ضمان .  
 التي الإداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات بالولاية الخاصة والقيم الأموال ومتابعة محاسبة ضمان 

 . ؤهلالم محاسبها الخزينة أمين يكون
 تحصيلها والواجب المتبقية للمبالغ مفصلة وحالات وكشوفات إعداد .  
 التسيير حساب إعداد.  

 : التالية الفرعية الأقسام من والتحصيل التسديد مكتب يتكون
 ـ :تتمثل مهمة هذا القسم أنه مكلف ب : للمعارضات الفرعي القسم*
  المدنيين للمؤسسات العمومية للدولة )الإدارات الاقتطاع من الرواتب و الأجور لمختلف الموظفين و

                الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الخاصة بميزانية الدولة(.                                            -العمومية
 ة من المصالح الإدارية للولاية صادر ضمان الكفالة بتنفيذ و تصفية الاعتراضات الإدارية و القضائية ال
ضات الضرائب و تعمل أيضا على تصفية أوامر تحصيل الإيرادات المالية و حتى تلك المتبقية من سنوات اقبو 

     ماضية.
 تحصيل أوامر التحصيل المرسلة من ضمان العناية بسجلات العمليات التي هي تحت كفالة الخزينة مع 

 الإدارات المحلية.
  في  تسجل ، و  نواتج مختلفة للخزينة خاص بأوامر التحصيل القديمة 610.112حـ/ تسجل في 
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نفقات عادية للميزانية الملغاة نتيجة إعادة تسديد الأموال خاص بأوامر تحصيل و تقيد للسنة  606.119حـ/ 
الدولة للسنة المقبلة أما الثاني  الفرق بين هاذين الحسابين أن الأول إيراداته تعود إلى ميزانيةو  المالية المالية الحالية.

 فإيراداته يعود ادراجها في ميزانية الإدارةصاحبة الأمر بالتحصيل و إعادة صرفها من جديد.
يقصد به الموافقة أو القبول و هذه الموافقة تكون على تسديد  : المتوفرة والأموال للإعتمادات الفرعي القسم *

قسم هو التحقق قبل تسوية أي حوالة من وجود الأموال و الإعتمادات الحوالات و بهذا يتضح أن مهمة هذا ال
المخصصة لتغطية النفقات و تطابق بنودها مع ما هو مخصص لها, كما تقوم بالتتبع أرصدة ميزانية الدولة الممنوحة 

تسيير و التجهيز و لكل مديرية بندا ببند و مادة بمادة و هذه العملية تتم على جميع النفقات سواء خاصة بميزانية ال
غيرها و تهتم أيضا بمتابعة محاسبة أموال الخاصة بالولاية و المؤسسات عمومية و في آخر الشهر تتم بإصدار 

NCI3                                        .لكل مديرية و ترسل إلى الخزينة المركزية 
من صندوق الخزينة و نظرا لأهمية و نوعية  يقوم بالتخليص المباشر :التسديدات لمحاسبة الفرعي القسم *

نشاطاتها وجبت أن تكون في حساب خاص بميزانية الدولة كما تقوم هذه المصلحة بتسديد أو دفع أوامر دفع 
تقوم بتحصيل إيرادات  -لولايات أخرى لحساب الخزائن أخرى و تقيد في حسابات التحويل الخاص بها.   

الولاية أو الخزائن الأخرى و تفيد في حساب الإيرادات لصالح الخزائنفي آخر  مباشرة سواء لحساب صندوق خزينة
 السنة تقوم باستخراج وضعية خاصة لكل مديرية لأوامر بالدفع التي لم تدفع و تسمى وضعية باقي الدفع

 من مهام هذا القسم:     :للتسديد الفرعي القسم*
 لف الميزانيات سواء التجهيز أو التسيير أو الميزانية الخاصة ضمان مركزية كل الحوالات القابلة للدفع على مخت

 بالجماعات المحلية و كذا الحسابات الخاصة.   
 كالتأشيرة و الاعتراضات و  تسوية جميع الحوالات التي تصلها من المصالح الأخرى بعد أن تمر بجميع المراحل

والات عن بعضها و توزيع كل وثيقة إلى المصالح تقييدها في الإعتمادات, بعد أن تقوم هذه المصلحة بفرز الح
المختصة بها و في كل يوم تحرر المصلحة يومية خاصة بها مفصلة حول الأعمال اليومية من دفع النفقات و 
تحصيل الإيرادات ثم ترسل إلى مصلحة المحاسبة و تقيد العمليات في الحسابات الخاصة لكل ميزانية على 

 حدى.
  :صيلللتح الفرعي القسم*
 اسبة و تعديل و تصفية الحوالات و الإشعارات بالتحويل و التي تمت إعادتها إلى الخزينة.  ضمان مح 
  يقوم بتحصيل إيرادات الولاية الخارجة عن الضرائب و أملاك الدولة و ذلك عن طريق سندات التحصيل

ذكور يصدر من طرف الآمر المرسلة من طرف المديريات العمومية ضمن ملفات خاصة بها.إن هذا السند الم



المةق ولاية خزينة مستوى على العامة الميزانية تنفيذ:                                                           حالة دراسة  

  
104 

 
  

بالصرف كل على حدى تحت حساب خاص بنفقات عادية للميزانية الملغية نتيجة تسديد الأموال بالمساواة 
وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول و المحاسب المختص يتحمل عبء  مع مبلغ الإعتمادات المعادة

                                                    التحصيل.   
  عند إعادة دفع الأموال من طرف المدنيين إن وصل إيداع المسلم في هذا الإطار من طرف هذا الأخير

إن سندات التحصيل التي تصدر خلال السنة ،لأمر الصرف مؤشر بتاريخ و رقم الحوالات أين تتم عملية الإلغاء
السنة يجب أن تكون محل إلغاء من طرف الآمرين ديسمبر في نفس  10تحت حسابها الخاص لم تحصل عند تاريخ 

 بالصرف المختصين.
 : بمايلي المكتب هذا يكلف : والتدقيق المراقبة مكتب - 4
 والمراقبة للتفتيش السنوي البرنامج وتنفيذ إعداد.  
 ذات العمومية للمؤسسات والمحاسبي المالي للتسيير المكان عين وفي الوثائق حسب التحقق ضمان  

 .الولاية مستوي على المتواجدة والتعليم التربية ومؤسسات الإداري الطابع
 النقدية الأوراق حسابات فحص ضمان .  
 لها ألإبرائي والطابع النفقات مشروعية فحص ضمان.  
 بها المكلف النقدية الأوراق وتصديق الإيرادات محاسبة مسك ضمان .  
 والمراقبة لمحاسبيا التسيير تنظيم عمليات متابعة و تنفيذ على السهر.  
 التفتيش برنامج لتنفيذ سنوي تقرير وكذا التلخيصية والمذكرات المراقبة وتقارير محاضر إعداد.  

 :من التفتيش و المراقبة مكتب يتكون
 . والتدقيق للمراقبة الفرعي القسم *
 . واحد فرقة رئيس سلطة تحت منها فرقة كل توضع تفتيش فرق 06 إلى 04 من *
 : بمايلي المختصة المصالح مع بالاتصال المكتب هذا يكلف : الأرشيف وحفظ لالوسائ إدارة مكتب -  5
 واقتراحها المحاسبي المركز بأمن المتعلقة الإجراءات و التدابير كل دراسة .  
 والعقارية منها المنقولة المحاسبي المركز ممتلكات وصيانة تسيير ضمان .  
 الخزينة وىمست على العمل سير بتنظيم القيام .  
 الأرشيف على المحافظة على السهر .  
 وجردها للوسائل محاسبة مسك .  
 للمستخدمين الإداري التسيير متابعة .  
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 وصيانتها واستغلالها الآلي الإعلام أنظمة متابعة.  
 : التالية الفرعية الأقسام من الأرشيف وحفظ الوسائل إدارة مكتب يتكون

متابعة السير الإداري للمستخدمين من ناحية مناصب الشغل  : والتكوين لوثائقوا للموظفين الفرعي القسم *
أي تنظيم ملفاتهم من أجل تسهيل متابعة ترقياتهم و وضعيتهم العائلية و مدى انضباطهم في العمل. وإعداد و 

وإعداد و  ترقيتهممتابعة وثائق التنقيط السنوية الخاصة بالعمل من أجل إرسالها إلى اللجنة المتساوية من أجل 
الإشراف على إعادة التأهيل للعمال لإحضار ملفات الموظفين لإجراء المسابقات الداخلية لمن تتوفر فيهم الشروط 

 وضع الترتيبات تغير مناصب العمل من مصلحة إلى أخرى و ذلك لإعطاء فرصة للموظفين لمعرفة جميع المصالح.
 يتمثل دوره فيما يلي: : الأرشيف وحفظ والأمن والصيانة للوسائل الفرعي القسم *

تقديم الوسائل التي يستعملها الموظفين أثناء تأدية عملهم و ضمان تسيير صيانة العقارات المنقولة و غير المنقولة و 
المحافظة على تنظيم و ترتيب الأرشيف و يكون مقسما حسب كل مصلحة والقيام بعملية الجرد لكل ممتلكات 

  في بطاقات خاصة بها و بكل مصلحة. الخزينة و تصنيفها
 يكلف : الجامعية الإستشفائية والمراكز الصحية والقطاعات البلديات خزائن عمليات تصفية مكتب - 6
 : بمايلي المكتب هذا
 خزائن إلى تحصيلها يوكل والتي الدولة وأملاك الضرائب عن الخارجة الإيرادات بأوامر التكفل مراقبة 

 .الجامعية الإستشفائية والمراكز الصحية والقطاعات البلديات
 الإستشفائية والمراكز الصحية والقطاعات البلديات خزائن أمناء يعدها التي الإحصائية المعطيات مركزة 

 .الجامعية
 والمراكز الصحية والقطاعات البلديات خزائن أمناء يعدها التي والمحاسبية المالية والوضعيات المحاضر مراقبة 

 . النهائية أو الظرفية الحسابات إقفال قرارات خلال الجامعية ةالإستشفائي
 بها المرتبطة العمليات إنجاز علي والسهر المحاسبين تغيير عند وتأشيرها الحسابات مراقبة.  
 الإستشفائية والمراكز الصحية والقطاعات البلديات خزائن أمناء طرف من المحصلة الإيرادات وضعية مراقبة 
 . وإزالتها بتداركها الكفيلة الإجراءات واتخاذ التأخيرات أو النقائص ديدوتح الجامعية 
 التنفيذ علي والسهر التوثيق مكاتب تسجلها التي الصفقات خلال الخزينة مصالح حماية على السهر 

 . الصفقة بهذه المعنيين للأشخاص مبلغة الغير للإشعارات السريع
 الجامعية الإستشفائية والمراكز الصحية والقطاعات تللبلديا التسيير حسابات تصفية على السهر  

 .المسيرون الخزائن أمناء يقدمها التي المحلية العمومية والمؤسسات
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 من الجامعية الإستشفائية والمراكز الصحية والقطاعات البلديات خزائن عمليات تصفية مكتب يتكون 
 : التالية الفرعية الأقسام

 
  ويكلف بـ :: قبةالمرا لمتابعة الفرعي القسم*
  مراقبة التكفل بأوامر الإيرادات المتعلقة بالحقوق غير الضريبة و حقوق الأملاك الوطنية و التي يوكل تحصيلها

 .قانونا إلى خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية و خزائن المراكز الإستشفائية الجامعية 
   معطيات الإحصائية للمركز. 
  ضعيات المالية و المحاسبية التي يعدها أمناء الخزائن خلال قرارات إقفال الحسابات الظرفية أو مراقبة المحاضر و الو

 النهائية لنهاية التسيير.                               
 .مراقبة الحسابات و تأشيرها عند تغيير المحاسبين و السهر على إنجاز العمليات المرتبطة بها 
  ادات و السهر على تصفية حسابات التسيير المالي و المحاسبي مراقبة وضعية تحصيل الإير 
 .السهر على حماية مصالح الخزينة خلال الصفقات التي تسجلها مكاتب التوثيق. 
يقوم بالسهر على تصفية حسابات التسيير المالي المحاسبي للبلديات و  : الحسابات لتصفية الفرعي القسم*

 لية التي يقدمها أمناء الخزائنالجامعية و المؤسسات العمومية المحفائية الصحية و المراكز الإستش القطاعات
 المسيرون.

 هذا يكلف  :الجامعية الإستشفائية والمراكز الصحية والقطاعات البلديات ميزانيات مراقبة مكتب - 7
 : بمايلي المكتب

 التي المحلية العمومية المؤسساتو  للبلديات الإعتمادات فتح ورخص والإضافية الابتدائية الميزانيات مراقبة 
 . البلديات خزائن المالي تسييرها تضمن
 الإستشفائية والمراكز الصحية والقطاعات البلديات هذه ميزانيات ضمن المتوقعة الإيرادات تنفيذ مراقبة  

 . المحلية العمومية والمؤسسات الجامعية
 الميزانية لترخيص مطابقتها ومدى النفقات مشروعية مراقبة .  
 اللازمة الإجراءات اتخاذ في التأخيرات و التصفية في النقائص وتحديد التحصيل لوضعية الدوري التقييم 

 . الوضعية تقوم التي الحلول واقتراح ذلك إلى المؤدية الأسباب تحديد وكذا
 فرق 02 إلى 01 من  الجامعية الإستشفائية والمراكز الصحية والقطاعات البلديات ميزانيات مراقبة مكتب يتكون
 . واحد فرقة رئيس سلطة تحت منها فرقة كل توضع تفتيش
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يقوم بمراقبة الميزانيات الابتدائية و الإضافية و رخص فتح الاعتمادات  :الميزانية عمليات لمتابعة الفرعي القسم*
 لايات.للبلديات و المؤسسات العمومية المحلية التي تضمن تسييرها المالي الخزائن الموزعة عبر الو 

يقوم بمراقبة تنفيذ الايرادات المتوقعة ضمن ميزانيات هذه البلديات  : التحصيل عمليات لمتابعة الفرعي القسم*
 و القطاعات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية و المؤسسات العمومية المحلية.     

ل خزينة, و تحليل النقائص في التصفية التقييم الدوري لوضعية التحصيل لكل إيراد قابل لذلك على مستوى ك -
و التأخرات الملاحظة في تنفيذ الاجراءات الإلزامية و تحديد أسبابها و اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تقويم 

 الوضعية.
تحتوي على شبكتين تعمل كل منهما على تخزين مختلف العمليات التي تقوم بها   :الآلي الإعلام مكتب -  8 

ينة و ذلك من أجل تقديم المعلومات اللازمة لهذه الأقسام في أقرب وقت و بدقة كبيرة و تتحصل الخلية أقسام الخز 
 - التأشيرة -المعاشات -على هذه المعلومات عن طريق المحاسبون الموجود في الأقسام التالية:حافظة الأوراق

 TR6وثيقة العمليات اليومية  -كما يقوم هذا المكتب بتحضير عدة وثائق منها: ،التحصيل -الاعتمادات
الخزينة و   الخزينة و بين خزينة الولايةيعتبر هذا المكتب وسيط بين مختلف مصالح -( بطاقة اليومية0)ملحق رقم

المركزية و في آخر كل شهر ترسل تقرير إلى الخزينة المزكزية عن وضعية نشاطه و المشاكل التي تعاني منها الأجهزة 
 المكتب قسمين هما:الخاصة بها.يضم هذا 

 : بمايلي المكتب هذا يكلف
 المركزية المصالح بها تبادر التي العمليات تجسيد.  
 واستغلالها التطبيقات وضع .  
 والتطبيقات المعطيات أمن ضمان.  
 أليا المحاسبية المعطيات تبليغ.  
 النظام سير حسن على السهر. 
 النظام بتشغيل الخاصة المعلومات توفير .  

 :التالية الفرعية الأقسام من الآلي الإعلام كتبم يتكون
 تبليغ المعطيات المحاسبية ،من مهامه: وضع التطبيقات و استغلالها  : التطبيقات لمتابعة الفرعي القسم*
 : من مهامه: التجهيزات لمتابعة الفرعي القسم*
 .ضمان أمن المعطيات و التجهيزات 
 .السهر على حسن سير النظام 
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  مات الخاصة بتشغيل النظام.توفير المعلو 
 تسيير الحسابات الخاصة والبرامج المسطرة :المطلب الثالث

 الحسابات العادية بالخزينة: الأول الفرع
دفاتر خاصة بعمليات  إلىيتم تسجيل الحسابات في دفاتر محاسبية خاصة بالخزينة ينقسم بحسب الحسابات  

 خاص 616110ة الولاية حيث تسجل في الحسابات التالية ميزانية  التسيير ودفاتر خاصة بعمليات ميزاني
 بتسجيل عمليات ميزانية التسيير.

  بالولاية حسابات: 
حساب  لخاصة بالتسيير والتجهيز كلها فيالخاصة بتسجيل كل عمليات ميزانية الولاية ا 100السطر  916110

 واحد .
 خاص بالعمليات خارج الميزانية . 101السطر  916110
 خاص بمراكز التكوين المهني . 010السطر  916110
  )باقي البلديات تسجل في حساباتخاص بالمعوقين سمعيا قالمة وذهنيا واد الزناتي 010السطر  916110

 البلدية(.
 910199   الحسابات الخاصة بالمعاشات 
 910119  الحسابات الخاصة بوكلات التسبيقاتles régisseurs   
 910110 المرجعة من البريد والبنكبالغ خاص بالم  110السطر.  

 الحسابات الخاصة للخزينة الفرع الثاني : 
حسابات مفتوحة في كتابات الخزينة تقيد فيها عمليات الإيرادات وعمليات النفقات لمصالح الدولة   هيو 

 التي يجري تنفيذها وفقا  للأحكام قانون المالية ،ولكن خارج الميزانية العامة للدولة .
من حاصل السنة النتائج المسجلة في جميع أصناف الحسابات ، ما عدا حسابات التخصيص الخاص وما وتحسم 

 :  لم تنص صراحة أحكام قانون المالية على خلاف ذلك فإنه
 * ينقل الرصيد الباقي من كل حساب خاص من سنة إلى أخرى.

الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو * يمنع حسم النفقات المترتبة عن دفع المرتبات والتعويضات لأعوان 
 المؤسسات أو الهيئات العمومية مباشرة من حساب خاص للخزينة.

 * يمنع القيام بعمليات الإقتراض والقرض أو التسبيق في حساب التخصيص الخاص والحسابات التجارية .
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تجميعها  حها بموجب قانون المالية ،ويمكنتينبغي فو  ح بإستخدامها حاليا في الجزائرإن الحسابات الخاصة التي يسم
 في الأصناف التالية : 

 (103أولا: الحسابات التجارية )
تدرج في الحسابات التجارية ، من حيث الإيرادات والنفقات المبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات طابع 

فهي إذن عمليات مطابقة لنشاط  صناعي أو تجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة ،بصفة استثنائية
وتكتسي  PARC  الخاص بحضيرة الأشغال العمومية 110110المصالح المماثلة في المؤسسات .منها الحساب 

تقديرات النفقات للحسابات التجارية طابعا تقييميا . ويحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده 
لمناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات دفع النفقات المتعلقة بالعمليات ا

 ويتم إثبات النتائج السنوية لكل حساب تجاري وفق القواعد العامة للمخطط الوطني للمحاسبة . ،التجارية 
 (102ثانيا : حسابات التخصيص الخاص )

سطة الموارد الخاصة على إثر إصدار قانون تدرج في حسابات التخصيص الخاص العمليات الممولة بوا
المالية  وتحدد العمليات المحققة على حسابات التخصيص الخاص وترخص وتنفذ حسب نفس شروط عمليات 
الميزانية العامة للدولة ، ولا ينبغي أن يتجاوز مجموع النفقات مجموع الإيرادات في حساب التخصيص الخاص 

 انون المالية ،وفي حدود المبلغ المسموح به.باستثناء ما قدر مسبقا من طرف ق
وفي الحالة التي يسجل فيها حساب التخصيص الخاص حالة من عدم التوازن في نهاية السنة المالية ، يكون الفارق 
موضوع نقل جديد في نفس هذا الحساب بالنسبة للسنة المالية التالية . وهذا يجعل من حسابات التخصيص 

 ة سنوية الميزانية العامة ، منها الحسابات التالية : الخاص لا تخضع لقاعد
 خاص المشاريع الممركزة 116090 – 110
 خاص بالمشاريع غير الممركزة  116-116090
 للبلديات  pcdخاص بالمشاريع التنمية المحلية  111-116090
  subvخاص بالاعانات  119-116090

 خاص بصندوق الطلقات  302142-002
   liquidationص بمتعلقات المؤسسات العمومية التي تم غلقها خا 116-116122

 خاص باعادة تهيئة وتجهيز لبلديات الولاية.   302114
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 (101ثالثا: حساب التسبيقات )
تبين حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها التي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في 

 ويجب فتح حساب متميز للتسبيقات لكل مدين أو صنف من المدينين ا الغرض حدود الإعتمادات المفتوحة لهذ
وتعفى التسبيقات الممنوحة للهيئات العمومية من الفوائد ، إذا تم تسديدها ضمن أجل أقصاه سنتان فإذا تعذر 

حتمال جديد يمتد على فترة أقصاه سنتين ، مع اقرض ذلك يمكن أن تكون التسبيقة غير المسددة إما موضوع 
 تطييق معدل الفائدة على الفترة الأخيرة أو تحويلها إلى قرض .

 بحسابات التسبيقات الشرعية والقانونية التالية :  0191وقد احتفظ قانون المالية لسنة 
 تسبيقات للولايات . 111110
 تسبيقات للبلديات. 111116
 تسبيقات للصناديق البلدية والولائية للتضامن . 111110
 تسبيقات لمصالح المساعدة الطبية الإجتماعية . 111112
 تسبيقات بلا فائدة لصالح أمور مختلفة . 111011
 تسبيقات بفائدة لأغراض مختلفة . 111019
 رأسمال مضمون . %9.0تسبيقات للتسديد المسبق للقروض  111012
 تسبيقات حسابات الإتصال للبريد والمواصلات . 111019
 ات من أجل تكوين احتياطيات عقارية .تسبيقات للبلدي 111011

 صلة العائدةإن أهم هذه الحسابات هي تلك المتعلقة بالتسبيقات للولايات والبلديات على المبالغ المح
إليهما، حيث تغطي مصالح الضرائب الأغلبية العظمى من الضرائب والرسوم المحلية ، وميزانية الدولة تسبق 

 المحلية المبالغ التي تعوض على امتداد السنة من خلال المدخلات الجبائية .للجماعات 
 (104رابعا : حساب القروض )

الغرض    حدود الإعتمادات المفتوحة لهذالقروض الممنوحة من طرف الدولة فياتدرج في حسابات القرض،
يقيد مبلغ استهلاك قروض الدولة وعند تسديدها ، إما في إطار عمليات التجديد أو في إطار تدعيم التسبيقة 

 بالرأسمال في الإيرادات لفائدة حساب القرض المناسب .
وخلافا لحسابات التسبيقات فإن حسابات القرض منتجة للفوائد عادة ،وتممنحها الدولة لمدة تزيد على أربع 

 سنوات ، وأهمها تلك الحسابات المتعلقة بالقروض للحكومات الأجنبية .
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 (105ات التسوية مع الحكومات الأجنبية )خامسا : حساب
 ،في حسابات التسوية مع الحكوماتتقيد العمليات المنجزة تطبيقا للإتفاقيات دولية مصادق عليها قانونا 

 سنويا لكل حساب طابع حصريا . االأجنبية  ويكتسي الكشوف المرخص به
 (106سادسا : حسابات المشاركة )

 عمليات تطهير المؤسسات العمومية أو المساهمة والتزامات بمناسبةلقد تم إنشاء حسابات المشاركة 
ن ضمن ، وقد ورد ذكرها في مدونة حسابات الخزينة ولم يرد ذكرها في القانون المتعلق بقوانين المالية م الإقتصادية

 ولم تشر لها قوانين المالية السنوية .الحسابات الخاصة للخزينة ،
 العمومية لصالح الدولة ، ومن جهةسهم التي تصدرها المؤسسات لألوهي حسابات مخصصة من جهة 

دفع الأجر المتعلق بو   التزامات التعويض عن التنازل و إعادة شراء سندات المساهمة وو ،  أخرى عمليات الإكتتاب
 لة . دفع الأجر المتعلق بسندات المساهمة والتزامات للميزانية العامة للدو ببسندات المساهمة والتزامات . و 
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 نفقات التسيير على مستوى خزينة الولاية  ومراقبة  :إجراءات تنفيذ نيالثاالمبحث 
تتضمن نفقات التسيير الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة أو جماعتها المحلية لضمان السير العادي 

من القانون  69قات التسيير حسب المادة واليومي لمختلف مصالحها بهذف استمرارية المرفق العام ، وتشمل نف
 المتعلق بقوانين المالية أربعة أبواب :  0199يوليو  12المؤرخ في  99/02

 أعباء الدين العمومي  -
 تخصيصات السلطات العمومية  -
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح -
 التدخلات العمومية -

 المطلب الأول : نفقات تسيير المصالح اللامركزية 
 ع من نفقات التسيير أيالعنوانين الثالث والرابالميزانية العامة للدولة تخصص حصة لكل ولاية تحتوي فى            

 وسائل تسيير المصالح والتدخلات العمومية .
ة والمديريات التابعة لها يتم توزيع اعتمادات التسيير حسب الدوائر الوزارية ومن ثم على مختلف المصالح اللامركزي

ا تسديد أجور ل سنة ، وتشمل هذه النفقات إمفي الجدول )ب(الملحق بقانون المالية في كونجد ذلك مفصلا 
من نوع لآخر  ومن  المستخدمين أو اقتناء مواد ولوازم لتسيير مصالحها ، وتختلف إجراءات تنفيذ هذه النفقات

 هيئة لأخرى وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
الأولى : تسديد مستحقات المستخدمين  الفرع  

إن تسديد الأجور تحتل نفقات المستخدمين النسبة الأكبر من اعتمادات التسيير في ميزانية الدولة لذلك ف
تخدمين مايلي :والمرتبات هي من أهم عملية الدفع المنفذة على مستوى خزينة الولاية وتضم مستحقات المس  

 : محدد حسب الصنف الذي ينتمي إليه الموظف. (salaire de base)الأجر القاعدي -

  .والمنح العائلية تعويضات المنطقةالتعويضات والمنح :وتختلف من قطاع لأخر لكن عموما تشمل منحة المردودية، -

 matrice   L’état  بالنسبة لنفقات المستخدمين الإلتزام يكون إجماليا في بداية السنة عن طريق ما يعرف بـ

initiale  وهي وثيقة محاسبية تحتوي جميع عناصر المرتبات والتعويضات والمنح التي (الأصلية الأولية) الجداول
يتلقاها موظفو المصالح اللامركزية ، يعدها الآمر بالصرف بناء على المعلومات المتعلقة بنفقات المستخدمين المتوفرة 

 القوائم )الجداول الإسمية ( ديسمبر من السنة السابقة ، وكذلك معطيات 13لديه لغاية 
 (Les états matrices nominatives   ). التي تعد نهاية كل سنة 
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أما التغيرات التي تمس المرتبات خلال السنة فيجب أن تسجل ويتم الإلتزام بها عن طريق القائمة التكميلية  
(L’état matrice  complémentaire  .) 

 La fiche dن طرف المراقب المالي ، هذا في ما يخص بطاقة الالتزام )ويجب أن تكون هذه الوثائق مؤشرة م

engagement   )  مرفقة بحوالة الدفع. اللازمة  لكن على الآمر بالصرف أن يدفع معها الوثائق المحاسبية 
 نفقات تسيير  مختلفالثاني: الفرع 

ختلفة والأثاث و الترميمات وهي هي كل النفقات التي تخص تجهيز المكاتب و الآلات والأجهزة المو   
غالبا أقل من سقف مبلغ الصفقة لذلك تتم بفواتير حيث يرسل الآمر بالصرف سند الطلب الذي يحدد نوعية 

الذي  10/110السلع وكميتها إلى الممول وهذا الأخير يحرر فاتورة وفق الشروط المذكورة في المرسوم التنفيذي 
 لتي تحتوي المعلومات التالية :الفاتورة ا الشكل النموذجي  يحدد

 رقم الفاتورة وتاريخ تحريرها )لحساب آجال التقادم الرباعي ( -
 المقر الإجتماعي والإسم الكامل للدائن   -
 رقم السجل التجاري  -
 (L’indentification fiscal)التعريف الجبائي للدائن  -
 رقم حسابه البريدي أو البنكي أو في الخزينة إن وجد -
 ونوعيتها والسعر الوحدوي كمية السلع  -
 السعر الإجمالي بالأرقام والأحرف  -

يقدم الأمر بالصرف ملف النفقة الذي يحتوي على حوالة الدفع في ثلاث نسخ ، بطاقة الإلتزام مؤشرة من طرف 
لأشغال بتمام إنجاز ا  المراقب المالي ،سند الطلب ،الفاتورة حاملة لختم الآمر بالصرف الدال على أن الخدمة مؤداة

هلك وقيمتها تتجاوز ودخول البضائع إلى المخزن ورقم الجرد إن كانت لا تست service  fait  خلف الفاتورة
 .جانب التاريخ وإمضاء للآمر بالصرفدج إلى  101

ضرورة وجود سند طلب يحوي كل البيانات المطلوبة من المورد وحساباتها  : لتسييرالفواتير الخاصة باحوالات 
 وتأشيرة الآمر بالصرف  الالتزاممراقب مالي مرفق ببطاقة  مؤشرة من
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 مصالح الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تنفيذ ميزانية المطلب الثاني : 
 الأولى : نفقات ميزانية الولاية   الفرع

لدولة فإن عمليات تنفيذها لا تختلف  بإعتبار ميزانية الولاية تخضع لنفس القواعد المحاسبية التي تخضع لها ميزانية ا
كثيرا عن تلك المنفذة في إطار ميزانية الدولة ، غير أن الإختلاف المسجل يكمن في أن أمين الخزينة الولائي عند 

 تنفيذه لنفقات ميزانية الولاية يراقب : 
 Disponbilité des créditsتوفر الإعتمادات  -
 Disponbilité des fonds  توفر الأموال  -

إذ يمكن أن نكون أمام حالة توفر الإعتمادات ويرفض أمين خزينة الولاية الدفع لعدم توفر الأموال في الخزينة أي 
لايمكن الدفع على المكشوف كما هو الحال بالنسبة لميزانية الدولة ، ويمكن في حالة وحيدة الدفع على المكشوف 

لى من السنة نظرا لعدم إعداد الميزانية الأولية بشكل يسمح بتنفيذها بالنسبة لميزانية الولاية وهي الأشهر الثلاثة الأو 
 شريطة وجود تعليمة وزارية تسمح بذلك .

 وما يميز ميزانية الولاية هو انقسمها إلى جزئين :
أكتوبر من السنة التي تسبق سنة التنفيذ ويكون  10: يصوت عليها قبل  (budget primitifميزانية أولية ) *

 ديسمبر من نفس السنة  10جانفي إلى  10في الفترة الممتدة من تنفيذها 
تحضر عادة من شهر جويلية إلى أوت ويستمر العمل بها لغاية  : (budget complémentaireميزانية إضافية )*

/ مارس من السنة الموالية وتكون أكثر واقعية لأنها تسعى لتدارك النقائص التي ظهرت عند تنفيذ الميزانية 10
الأولية .وعند عدم كفاية الإعتمادات في بند معين يمكن للوالي إجراء تحويل من بند لآخر شرط أن يكون من 

نفس الفصل ، أما إذا كان ير يد التحويل من فصل إلى فصل فيجب المصادقة عليه من المجلس الشعبي الولائي ، 
عداد الميزانية الأولية وهذا قبل التصويت عليها قد تظهر بعض النفقات المستعجلة التي لم تأخد في الحسبان عند إ

في الميزانية الإضافية في هذه الحالة يفتح لها إعتماد تسبيق ويتم تمويلها من الصندوق المشترك للجماعات 
  وتسوى في الميزانية الإضافية  FCCLالمحلية

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  تسيير حسابات الثاني :  الفرع 
يتم تنفيذ ميزانيتها من طرف الآمرين بالصرف أما عملية الدفع تتكفل بها ميزانية الولاية ، من الناحية  

المحاسبية هناك مؤسسات عمومية ذات طابع إداري يسير ميزانيتها محاسب خاص معتمد من طرف وزارة المالية، 
موال الخاصة بالمؤسسة من الخزينة لذا يأخذ الأ PCEلكن ليست له صفة محاسب عمومي فلا يمكنه استعمال 

 يجب على حيث أنه  (Correspondant)العمومية لأن  حسابها مفتوح لذا الخزينة بصفتها مراسل  
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  EPA  وهم ملزمون بفتح حسابهم في الخزينة مثال الولاية ، البلدية PCE في  90المراسلون الحساب الرئيسي 

 .ميزانيتها لمحاسب عمومي رئيسي )أمين خزينة الولاية مثلا ( وهناك مؤسسات عمومية ذات طابع إداري يسير

 عملية مراقبة الحوالات على مستوى مكتب التسيير و التجهيزإجراءات :  المطلب الثالث
  التجهيز  تنفيذ نفقاتعملية الرقابة على  إجراءات الفرع الأول:  

نية التجهيز العمومي بين البرامج العادية والبرامج يميز النظام الميزاني الجزائري هم تميزه في ميزا إن أهم ما
 01المؤرخ في  19/662يفرق المرسوم التنفيذي  ،عاش الإقتصادي وبرامج دعم النمو التكملية وبين برامج الإن

المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز في مادته الرابعة بين نفقات التجهيز المنفذة في إطار البرامج  0111جويلية 
ومخططات البلدية للتنمية   PSDفي إطار البرامج القطاعية غير الممركزةالمنفذة  كوتل  PSCة الممركزة القطاعي
PCD  نجازها عن طريق الصفقات العموميةيتم إ كهذه البرامج يفوق تنفيذها السنة الواحدة لأن مبالغها كبيرة لذ 

والات قد تكون على شكل صفقة أو عقد أو توجد أنواع مختلفة من الحالحوالات الخاصة بالتجهيز :  أولًا:
ملحق أو ملحق إقفال أو مراقبة تقنية أو دراسة ومتابعة أو متابعة وفقط .تحتوي الحوالة  على نسختين من الصفقة 
مؤشر عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية والمراقب المالي ،أو نسختين من الملحق وإذا كانت على شكل 

عليهما من طرف المراقب المالي فقط بالإضافة لإرفاق العناصر التالية : مقرر التأشيرة  عقد ترفق نسختين مؤشر
د ورقم حسابه )المتعامل )بالنسبة للصفقة( وبطاقة الإلتزام وبطاقة الدفع وإشعار بالتحويل متضمن اسم المستفي

الصفقة أو العقد مع إرفاق  ( كفالة حسن التنفيذ أو إقتطاع الضمان ومحضر إستلام مؤقت حسب مضمونالمتعاقد
وضعية أشغال أو مذكرة أتعاب مع إرفاق أمر ببدأ الخدمة أو انطلاق الأشغال و الحسابات العامة النهائية وأمر 

)إذا كانت الحوالة تحتوي على ملحق إقفال (. مع الملاحظة أن العناصر  بالخدمة للأشغال الإضافية والتكميلية
 والة لأخرى حسب نوع الحوالة .المرفقة بالحوالة تختلف من ح
إلى خزينة الولاية تكون أول عملية هي المراقبة والفحص على مستوى مكتب   PSCعندما يصل ملف نفقات

الرقابة والتحقيق لنفقات التجهيز ، بعد التحقق من تمام الملف وتطابق مختلف المبالغ مع بعضها يحوله مكتب 
 -المقاول –يل الذي يراقب إذاكان هناك إعتراضات ضد المستفيد التحقيقات إلى مكتب الإعتراضات والتحص

  La CNASكدليل على أنه مدين للدولة من قبل هيئات أخرى غالبا   ATDسواءا من قبل محاسبيين عموميين 
تصدره الجهة القضائية المختصة ، إذا وجد مكتب الإعتراضات والتحصيل إحدى هذه  Saisie arrêtعن طريق 
ه يخصم من المبالغ المراد دفعها للمستفيد مقدار دينه إتجاه الدولة أو إتجاه الغير بوضعه لسند التحصيل الحالات فإن

fiche de recette ( يحتوي على مبلغ الخصم وسببه مع الملف ثم يوضع عليه ختمapposition Vu) 
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:من بين إجراءات  تفي قسم المعارضاATD (Avis de tiers détententivs)إقتطاع   إجراءات   -ثانيا
 والتي تتم وفقا للمراحل التالية : ATDالخزينة تحصل ديون الدولة 

*وصول إشعار بوضح للخزينة يحتوي على المعلومات التالية : الإسم واللقب ،النشاط ،المهنة،العنوان ،رقم التعريف 
ة ،تأمينات على البطالة ،بنوك الجبائي وممضاة من الهيئة المصدرة )ضرائب أملاك الدولة ،خزينة خارج الولاي

 جمارك،خزائن بلديات ،حكم غير منفذ من جهة قضائية 
 بختم التكفل للتحصل في انتظار ورود أي فاتورة أو دخل للمعني للإقتطاع منه. ATD*يختم 

 ATDيتم خصم المبلغ كلية دون تقسيط عند أول تسديد وإن لم يكفي ينتظر مداخيل أخرى ،مدة صلاحية *
 على ATD يبقى  RL الشخص المعنوي وشركات   SARLحدة في حالة الشخص الطبيعي أما في حالةسنة وا

 سنوات. 19مستوى الخزينة لمدة 
 تبقى لمدة سنتين .   CACOBATو   CNAS الخاص بـ ATDوفي حالة 

أما إذا تم الإقتطاع ويكون بكل  الميلغ إذا لم يتم الإقتطاع منها  main levée  قد يحدث ويرسل رفع اليد للخزينة*
 .يكون بالمبلغ المتبقي 

 يتم ارساله أو صبه في حساب الجهة المصدرة لرفع اليد أو لصالح المستفيد كما في حالة ATD*بعد اقتطاع 

ATD الصادر من حكم المحكمة saisée arrêt  ويجب أن ينفذ  من قبل الموثق حجر ما للمدين لدى الغير المودع
 تبلغ الجهة المصدرة ويتم إخلاء المسؤولية عن طريق تقرير إيجابي )في حالة التحصيل( أو أيام وإلا 19في آجال 

 سلبي )في حالة عدم التحصيل(.
*إلا أنه هناك حالات كثيرة لا يتم فيها حجز ما للمدين لدى الغير أي عدم حجز المبلغ نهائيا لأن المعني يتخذ  

 ساب باسمه الخاص ويحول تعملاته لحساب باسم آخر . كل الإحتياطات بعدم التعامل مجددا بنفس الح
 

 دفع الحوالة تنفيذ مخطط وتشمل :دورة الحوالة المحاسبية -ثالثا
يقوم بوضع تاريخ وتأشيرة الإستقبال على الحوالة وعلى جدول إرسال الحوالات المرفق مكتب الإستقبال :  -3

 في ثلاث نسخ .
 الات الخاص بكل آمر بالصرف .تسجل الحوالات في سجل متابعة الحو  -2
 تعاد نسخة مؤشر عليها من جدول إرسال الحوالات للآمر بالصرف . -1
تراقب الحوالات على مستوى مكتب المراقبة للنفقات للتأكد من تمام وصحة الوثائق المثبتة للنفقة والحسابات  -4

 ووجود التأشيرات .
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 رفقة مذكرة رفض مؤقت أو نهائي للآمر بالصرف. تعاد الحوالات المرفوضة مؤقتا ويتم إرسالها  -5
يعاد إستقبال الحوالات المصححة مجددا بالخزينة بعد الرفض المؤقت بجدول إرسال جديد ورقم جديد إذا تغير  -6

 المبلغ الخام لها أو بتأشيرة التصحيح من الآمر بالصرف فقط إذا لم يتغير مبلغها الخام .
طرف رئيس قسم النفقات بعد تتسجيلها في سجل خاص إلى قسم التسديد  ترسل الحوالات الصحيحة من -7

 والتحصيل . 
التأكد من وجود الإعتمادات الخاصة والأموال المتاحة تحت تصرف الآمر بالصرف المسجلة والمودعة لدى  -8

وي كل الفصول الخزينة مستخرج أمر تخصيص إعتمادات مرسل من وزارة المالية ومؤشر من طرف  المراقب المالي يح
)مبالغ إجمالية ( الذي سوف يرسل  NC14مبالغ تفصيلية ( و) NC13والمبالغ بالتفصيل وتسجل الحوالات في 

نهاية كل شهر للآمر بالصرف للمصادقة عليه وعلى تطابق الحوالات المدفوعة فعلا مع ما تم إستلامه )أي النسخة 
 ة (الزرقاء التي تعاد للآمر بالصرف بعد دفع الحوال

إرسال الحوالة إلى قسم التسديد لدفع قيمة الحوالة لمستحقيها )إرسال بيان الدفع للتسديد المستفيد حسب  -9
للجهة المعنية بالإقتطاع مع الإحتفاظ  (  ATD- les chargesنوع الحساب و إرسال كل الإقتطاعات المرفقة )

ا إلى قسم الحافظة لساب التسيير و الإحتفاظ بالنسخة بنسخة الحوالة البيضاء و الوثائق المثبتة للنفقة وإرساله
 الصفراء على مستوى القسم و إرجاع النسخة الزرقاء للآمر بالصرف 

 LA FEUILLE DE JOURNEE  -TRS- FICHE DE RECETTE – FICHEإعداد الورقة اليومية -30

DE DEPENSES ET AVIS DE VIREMENT  صيل وإرسالها ممضي من طرف رئيس قسم التسديد والتح
 AVIS DE CREDIT ET AVIS DEلمكتب المحاسبة والحافظة و إرسال إشعار دائن وإشعار الدفع للبنك  

VIREMENT   

 دورة الحوالة المحاسبية : و تسديد النفقاتآجال رابعا: 
من كل شهر ويتم تداول الحوالة لدى المحاسب العمومي منذ  61إلى  10يبدأ استلام الحوالات من 

أيام ابتداء من تاريخ استلام الحوالة إلى غاية  01لها للخزينة وحتى دفعها وفقا لآجال قانونية حددت بـ وصو 
تسليمها لمكتب التسديد والتحصيل  غير أنه في الحالات الخاصة أو في حالة الحوالة المرفوضة مؤقتا أو خاصة 

م تنتهي بإنتهاء المدة المحددة لتسوية الحوالات يو  61بالتجهيزات والصفقات العمومية قد تصل آجال التداول إلى 
 من كل شهر(. 11الخاصة بالشهر) 
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  التسيير تنفيذ نفقاتإجراءات عملية الرقابة على   الفرع الثاني :
 يعمل أعوان الخزينة على مراقبة مدى مطابقة الحوالات للشروط والمواصفات القانونية وذلك بالتأكد من:       
رقم  مر بالصرف ،تاريخ إرسال الحوالة زرقاء (، وجود توقيع الأ –صفراء  –نسخ للحوالة)بيضاء  1: وجود شكلا

 الإقتطاعات و  اسم الحساب ، المبلغ الإجمالياسم المستفيد ،ك النفقة ،الحوالة ،رقم البند والفصل الخاصة بتل
الإقتطاع التي  بيان الدفع وكشوفات لحوالة وجودوالمبلغ الصافي يكون مطابق للمعلومات على كشف الدفع داخل ا

  .سيتم إرسالها للمستفيدين مع إقتطاع الضرائب و الضمان الإحتماعي في حالة الأجور
  يختلف حسب نوع الحوالة: المضمون *
 : التأكد من وجود بطاقة الإلتزام الحوالات الخاصة بدفع الرواتب و تسديد حصة الضمان الإجتماعي

م الموظف والفترة والمبلغ الخام وتفاصيل حسابه وجود المقررات الخاصة بالموظفين الجدد الأولية مؤشرة تحوي اس
 تفصيلي لحساب الراتب من مقررة تعيين ومحضر تنصيب مطابق لتاريخ حساب الرواتب مرفق ببيان 

 : التأكد من وجود الأمر بالمهمة مرفق بكشف حساب مصاريف الحوالات الخاصة بمصاريف المهمة
 مؤشر عليه من المراقب المالي . المهمة

 قسم حسابات التسيير مراقبة الحولات ب 
تجمع بهذا القسم كافة العمليات المحاسبية التي تمت على مستوى الخزينة حيث يقوم الأعوان فيه بمراجعة كافة 

ير الخاصة الوثائق المحاسبية اليومية ومطابقتها مع الجداول الصادرة شهريا ، ومن ثم اعداد حسابات التسي
بالخزينة حيث يقوم الأعوان بمراجعة مراجعة الحوالات شهريا وذلك لكل مديرية على حدى وإعداد قوائم 

شهرية للحوالات التي تم دفعها من قبل قسم النفقات التسيير والتجهيز مطابقتها حسب رقم الحوالة مع المبلغ  
 عن قسم الاعتمادات بالتفصيل ولكل الإدارات .الصادر   NC13الخام والفرع والباب والمادة المدرجة في 
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  2037و 2036المبحث الثالث : مقارنة مستويات التنفيذ لسنتين متتاليتين 
ويتم إعداد حساب التسيير بعد الانتهاء من عمليات الفترة التكميلية حيث يفصل في جميع الوثائق 

والفترة التكميلية إلى غاية   06/ 10إلى غاية  10/10الصادرة عن الخزينة بين عمليات السنة المالية من 
من السنة المالية حيث يتم إعداد التقرير السنوي لمدى تنفيذ الالتزامات الصادرة عن المراقب المالي خلال  10/11

استلام الحوالات شهر ديسمبر من كل سنة والتي عادة ما تتميز بحجم هائل من الالتزامات بالصرف يمدد تاريخ 
غاية فيفري من السنة الموالية حسب برنامج الحكومة، والتي يستمر تنفيذها إلى  00انتهاء أجالها عادة إلى بعد 
لتحديد نسبة  10/06مارس للسنة الموالية أين يتم إعداد التقرير المالي لسنة التنفيذ على مستوى الخزينة في  10

قارنة نسبة الانجاز مع ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية لموكذلك  الانجاز مقارنة بالمبالغ الملتزم بها من المراقب المالي
من نفس الفترة وهذا لتقييم أداء الخزينة ومعرفة أسباب زيادة نسبة التنفيذ أو تراجعها للوقوف على أسباب التراجع 

 وتبريرها.
 ب تغير النسبة ومبرراتها       لوقوف على أسبالومن هنا سنستعرض تقارير نسبة انجاز والتنفيذ على مستوى الخزينة 

نقدم من خلال هذا العرض حوصلة مختصرة عن نشاطات الخزينة العمومية المتعلقة بتنفيذ الميزانيات العمومية وكذا 
 ويمكننا تخليص هذه  6102-6102والعمليات المالية خلال السنتين الماليتين  الحسابات الخاصة عمليات 

 النشاطات فيما يلي:
 والتجهيز يزانية العامة للدولة بشقيها التسييرتنفيذ الم .0
 تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة .6
 تنفيذ ميزانية الولاية .1
  تنفيذ مختلف ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .9
 تحصيل الإيرادات .0
 العمليات المالية للخزينة .2
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  :تنفيـذ مختلـف الميزانيـات الأولالمطلب 
ل سنة مالية تقوم الخزينة بإعداد تقرير مفصل عن مجمل المبالغ والحسابات المالية التي تمت خلال بعد نهاية ك
بتقديم على هذه التقارير قمنا  وبالاعتمادلي في حفل إغلاق السنة المالية ،من طرف الوا للإمضاءالسنة وتقدمها 
 .الجداول التالية  

 
 
 الميزانية العامة للدولة : الأولالفرع  
 : الإعتمادات والإستهلاكات لميزانية التسيير03جدول رقم  يزانية التسيير:م

عدد  السنة بالدينار الجزائري الإعتمادات بالدينار الجزائري الإستهلاكات النسبة
 الحوالاتالمودعة

%90 31.568.326.345.00 34.968.465.456.00 2036 33400 
%87.50 33.956.453.192.00 31.664.156.329.00 2037 8997 

 حساب التسيير الخاص بالخزينةعلى المعلومات الواردة ببالإعتماد  الطالبتانالمصدر : من إعداد 
بداية وبمجرد إلقاء نظرة على الاعتمادات الممنوحة للسنتي المذكورتين نلاحظ تراجع  في النسب الخاصة  

 مستوى التنفيذ في الميزانية العامة للدولة مرفوق بتراجع في نسبة الاستهلاك مما يدل إنخفاض في  6102بسنة 
 وسيتضح أكثر عند تفصيل الميزانية لمعرفة مواطن التراجع في الاستهلاك في أي نوع من الحسابات.
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 (مفصلة حسب كل برنامج)ميزانيةالتجهيز*
 : الإعتمادات والإستهلاكات لميزانية التجهيز02جدول رقم 

 البرنامج السنة الحوالات تماداتالإع الإستهلاكات النسبة

البرنامج  6102 10 0.612.929.112.21 919.021.129.61  %43.13
 القطاعي
 PSCالممركز

%18.89 120.201.129.91 120.996.129.01 90 6102 

البرنامج  6102 0161 9.126.090.111.11 1.119.090.901.61  %75.84
 القطاعي

الغير 
 PSDممركز

%47.34 6.119.090.012.62 9.912.612.111.11 129 6102 

المخططات  6102 91 0.600.111.111.11 016.699.221.10  %35.82
 البلدية

 PCDللتنمية 
%31.81 092.619.690.60 0.129.021.111.11 92 6102 

الاسواق  6102 10 09.111.111.11 6.192.209.01 %23.14
 6102 10 06.111.111.11 6.190.269.11 37.04% الجوارية

 المجموع 2036 3378 6798013096,73 4002100956.27  %58.87
بالدينار 
 الجزائري

%40.84 2833478485,30 6938609378,13 3305 2037 

 
وهي  8.01%نلاحظ تراجع في نسب تنفيذ البرامج و الاعتمادات الخاصة  بالتجهيز بصفة عامة تمثل

يرج السبب في ذلك إلى التراجع في نسب المشاريع المحلية و الولائية أي    معتبرة نظرا لحجم مبالغ الاعتمادات و 
PSD وPCD موكذلك المشاريع الممنوحة من قبل الدولة  الجوارية و  الأسواقPSC ما يعكس نقص في ،

لتراخيص البرامج المسطرة وعدم صرف الاعتمادات المرخصة لتوقيف بعض العمليات على مستوي المراقب المالي 
 ن خلال أوامر عدم م

 
 
 

 حساب التسيير الخاص بالخزينةعلى المعلومات الواردة ببالإعتماد  الطالبتانإعداد  من المصدر :
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 الفرع الثاني : الحسابات الخاصة للخزينة
-الصندوق الخاص للتضامن الوطني -حسابا خاصا أهمها 01يتم تنفيذ على مستوى خزينة الولاية 

صندوق الوطني لإعادة تأهيل الحظيرة العقارية -تصفية المؤسسات العمومية -صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
 المفصلة كمايلي: و صندوق النفقة-عتاد للأشغال العموميةحظيرة ال-للبلديات 

 الوحدة :دينار جزائري   : الحسابات الخاصة للخزينة                                         01جدول رقم 

سنة الحسابات
ال

 

 النسبة  النفقات  الإيرادات الحوالات

الصندوق الخاص للتضامن 
 التضامن الوطني 3الوطنيالسطر

20
36

 

35 53.267.457.63 28.268.578.11 %55.31 

20
37

 

32 47.986.526.28 26.278.168.25 %57.75 

الصندوق الخاص للتضامن 
 -المأساة الوطنية 2الوطنيالسطر

 عائلات محرومة
20

36
 

22 1.456.868.00 2.658.000.00 
-00 .3.203.312 
 

20
37

 
39 1.035.486.00 2.965.356.00 -3.929.870.00 

20 صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
36

 

76 15.368.256.36 12.458.425.25 %83.06 

20
37

 

76 15.596.563.14 12.968.478.15 % 81.34 

صندوق الوطني لإعادة تأهيل 
 للحظيرة العقارية للبلديات الولاية

20
36

 

10 
218.557.967.8

7 
7.288.659.48 %1 

20
37

 

13 
194.458.426.5

7 
6.578.425.68 %1.18 

20 حظيرة العتاد الأشغال العمومية
36

 

50 64.256.125.66 7.456.586.64 %33.60 

20
37

 

47 50.426.456.25 6.021.489.32 %33.94 

20 صندوق النفقة
36

 

19 0.00 2.550.266.97 -2.550.266.97 

20
37

 

23 0.00 2.965.253.45 -2.965.251.45 

 حساب التسيير الخاص بالخزينةعلى المعلومات الواردة ببالإعتماد  الطالبتانمن إعداد المصدر : 
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 وحة على مستوى خزينة ولاية  قالمة و نلاحظ أن بعضللحسابات الخاصة المفت يمثل الجدول ملخص
الحسابات والصناديق لا تملك إيرادات في بالنسبة للدولة صناديق لا يمكن توقع نفقاتها فتعمل برصيد سالب أي 

 تقوم لخزينة بتسديد ما يرد أليها من نفقات ثم في نهاية السنة المالية يتم تسوية الحساب لصالح إيرادات الدولة.
ما نلاحظ تزايد في نسبة استهلاك الحسابات الأخرى مما يدل على سوء الأحوال الاجتماعية كزيادة نسبة ك

وكذلك تسجيل زيادة عائلات محرومة -الصندوق الخاص للتضامن الوطني المأساة الوطنيةاستهلاك صندوق النفقات و
 ة ملفات ضحايا الارهاب.  مما يدل على استمرار في تسويصندوق تعويض ضحايا الإرهابفي ملحوظة 

 بالجماعات  المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري الحسابات الخاصة تنفيذ  المطلب الثاني :
سابات الخاصة بالدولة و الولاية و الجماعات والمحلية والهيئات العمومية متابعة الحو تتولي الخزينة تسيير  

 ي موزعة كالتالي: بتسديد نفقاتها وتحصيل إيراداتها وه
 الفرع الأول : الحساب الخاص بتنفيذ الأحكام 

فيذ الأحكام القضائية الصادرة نذكر أيضا الحساب الخاص بتنالخاصة السابقة  زيادة عن الحسابات
، ويختص هذا الحساب بدفع التعويضات  ئات العمومية ذات الطابع الإداريالهي -الجماعات الإقليمية -الدولةضد

-6102التسديد من قبل الدولة لمستحقيها من أطراف مدنية أو إدارية وقد سجلت الخزينة خلال سنتي  الواجبة
 الملفات التالية وهي كالتالي :   6102

 ملف . 99   الأحكام الصادرة ضد الدولة -
 ملفا   )وهي كلها ضد البلديات.(29الأحكام الصادرة ضد الجماعات المحلية -
 ملفا 02الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري الأحكام الصادرة ضد -

خلا ل  211.111.111.11حيث قامت الخزينة بدفع المبالغ المثبتة في الأحكام القضائية بحوالي  
سنتين وتعود هذه القضايا في معظمها  إلى التعويضات عن نزع الملكية الخاصة للمرفق العام الخاصة  بالمشاريع 

يار أو ضحايا حوادث العمل أو العجز بالنسبة للملفات ضد الدولة وقد تكون بسبب فتح المتعلقة بمد الطريق الس
المسالك ومد الطرقات وإقامة العيون بالمشاتي في البلديات وهذا ما يفسر النسبة المرتفعة للملفات الخاصة 

ات المفصولين أو المحالين على فهي تتعلق بتعويض العمومية ذات الطابع الإداريبالجماعات المحلية أما قضايا الهيئات
 التحقيق التعسفي والموقفون من العمال ونادرا مما يملكون حق أو تعويض ولم يسدد .   
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 والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري ميزانية الولاية  تنفيذالفرع الثاني :
 أولًا: على مستوى الولاية 

  6102وسنة  ،على مستوى خزينة ولاية قالمة  لة ( حوا0061) 6102 المالية السنةتم معالجة خلال 
 :انت كمايليالإعتمادات حسب كل قسم كو  ستهلاكالإأما ( ، 0119)

 على مستوى ميزانية الولاية  مبلغ الإعتمادات والإستهلاكات المنفذة:04جدول رقم 
 النسبة

 الاستهلاك
سنة مبلغ الإعتمادات الإستهلاكات الرصيد

ال
سم 

الق
 

%75.51  420.971.024.99 3.299.780.336.00 3.720.751.340.99 

20
36

 

سير
الت

 

%74.85 435.044.997.33 3.215.651.347.89 3.650.698.345.00 

20
37

 

%15.98  2.293.373244.38 3.287.978.284.43 1.579.349.528.59 

20
36

 

هيز
لتج

ا
 

%29.51 2.279.699.203.29 955.559.487.96 1.215.258.689.25 
20

37
 

%48.82 2.732.344.270.37 2.587.758.400.43 5.299.902.670.58 

20
36

 

موع
مج

ال
 

ري
جزائ

ر ال
دينا

بال
 

44.84% 2.694.744.398.40 2.393.232.615.85 4.885.956.814.25 

20
37

 

بالإعتماد على المعلومات الواردة من القسم الفرعي للإعتمادات  الطالبتانالمصدر : من إعداد    
 لمتوفرةوالأموال ا

نلاحظ أن نسب التنفيذ الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة بالميزانية أي المسيرة والمدفوعة من قبل الولاية 
والتي تميزت إجمالًا بتراجع ملحوظ في نسبة  6132-6132في إطار تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للسنتين 

أو من حيث تراجع  6132منوحة مقارنة مع سنة سواء من حيث نقص الاعتمادات الم 6132التنفيذ لسنة 
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نسب استهلاك للاعتمادات مرفوق بتراجع في نسبة الاعتمادات المفتوحة مما سجل تراجع في التنفيذ بسبب 
 الظروف الاقتصادية للبلاد حيث انخفضت نسبة إستهلاك الاعتمادات الممنوحة خاصة في جانب ميزانية التجهيز. 

 ذات الطابع الإداري ستوى الهيئات العموميةثانيا : التنفيذ على م
التنفيذ المباشر لمختلف مصالح الخزينة تتولى أيضا مهمة  ميزانية الجماعات المحلية فإن وعلاوة على تنفيذ 

ك إستهلاو (ميزانيات بمجموع مبلغ إعتمادات  12المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمقدرة بـ:) ميزانيات
 قدر بـ:
 على مستوى ميزانية الهيئات العمومية مبالغ الإعتمادات والإستهلاكات المنفذة:  05 رقمجدول 

 الإستهلاكات النسبة
 بالدينار الجزائري

 الملتزم بها الإعتمادات
 بالدينار الجزائري

عدد  السنة
 الحوالاتالمودعة

%83.88 369.186.359.07 206.867.685.66 2036 3376 

%88.39 375.345.689.25 398.589.459.25 2037 3050 

بالإعتماد على المعلومات الواردة من القسم الفرعي للإعتمادات والأموال  البتانمن إعداد الط:المصدر
 المتوفرة

تقارب نجد أنهاعادة  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريمن خلال مقارنة نسبة التنفيذ لميزانية 
باب مرافقة للتنفيذ عادة وقد ترجع لأسباب داخلية بالنسبة للخزينة وهذا يرجع لأس %311(ولا تكون  01%)

 أو خارجية عنها .
 قد تتمثل في: فالأسباب الخارجية

 * عدم إتمام إجراءات الدفع النهائي الخاص بمراكز الدفع كعودة بيانات الدفع لوفاة المعني أو غلق لحسابه نهائيا. 
 ب التقادم الرباعي وعدم مطالبة أصحابها بها.*سقوط الديون التي على عاتق الدولة بسب

 من إتمام إجراءات الالتزام  لدى المراقب المالي. عون المحاسب*انتهاء الآجال القانونية للسنة المالية وعدم تمكن ال
*ظهور مصاريف طارئة في ميزانية الإدارة كزيادة في المستوى العام للأجور من طرف الحكومة  مما يحول دون سداد 
باقي الالتزامات الأخرى كترقيات والمناصب العليا أو مصارف المهام لانتهاء الاعتمادات المخصصة في فصول 

 الميزانية .
: وهي تتعلق بالخزينة حيث أنه في بعض الحالات يكون هناك نقص في الموظفين أو تزامن مع  الأسباب الداخلية

تستدعي تغير في المبلغ الخام تأخر مراقبة الحوالات خاصة التي فترة التربص وتكوين الموظفين الجدد مما يتسبب في 
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سند الطلب المبلغ لخام والبيانات على وعدم تطابق بين أ ،ويكون أجل الالتزام قد انتهى  على بطاقة الالتزام 
 المؤشر عليه والفاتورة النهائية.

 رفض المحاسب العمومي للتسخير المقدم من الآمر بالصرف .*
 ة الاعتمادات المالية.*عدم كفاي

 استدراك الراتب(. حساب*إذا كان لابد من إعادة الالتزام لأن طريقة الحساب أو مبلغ الالتزام خاطئ )
 *عدم مشروعية النفقة الملتزم بها ولم ينبه لها المراقب المالي وأشر عليها بالخطأ.

 يح.* قد تتعرض الحوالات للرفض النهائي حيث لم يبقى مجال زمني للتصح
 *انتهاء الآجال القانونية لإيداع  الحوالات بالخزينة .
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 لعمليات المالية اودمج  اتادالإير طلب الثالث : تحصيل مال
 ا للميزانية كمايلي:تتولى خزينة ولاية قالمة تحصيل الإيرادات لصالح الدولة وتسيير الحسابات تنفيذً  

 : تنفيـذ الإيرادات الأولالفرع 
إلى  6102و 6102نتين أما فيما يخص الإيرادات المحصل عليها من طرف مختلف المصالح المالية للولاية هذه الس

 تي:غاية شهرنوفمبر مفصلة كالآ
 : الإيرادات المحصلة 06جدول رقم

 الايرادات 2037سنة  2036سنة 
 نواتج الضرائب المختلفة 5.294.382.693.05 4.016.245.569.32

 نواتج التسجيل والطابع والقيم المنقولة 596.155.664.66 506.569.235.48
 نواتج الضرائب المختلفة على الإعمال 3.483.799.832.96 3.032.156.561.85

 نواتج الضرائب الغير مباشرة 33.669.445.16 33.215.352.25
 نواتج وعائدات الأملاك العقارية 219.412.610.59 368.569.856.25
 نواتج مختلفة للميزانية 457.037.417.82 412.356.251.16

 بالدينار الجزائري المجموع 8.080.457.682.44 6.367.312.630.13
 بالإعتماد على المعلومات الواردة من القسم الفرعي للتحصيل الطالبتانمن إعداد : المصدر

وهذا يدل على أن  6102مقارنة مع سنة  6102في  سنة % 10نلاجظ زيادة في الإيرادات بنسبة 
هناك ضرائب جديدة ورسوم وغرامات قد طبقت لزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار البترول وانخفاض قيمة 

والذي أقر مجموعة من الرسوم والضرائب الجديدة مثل الرسوم  6102العملة وهذا ماجاء به قانون المالية لسنة 
نها سوف ترتفع في السنة المقبلة مما سجل تهافت كبير على على استخراج جواز السفر البيومتري والتصريح بأ

 .وزيادة على ضرية التنازل عن السيارات عند البيع وغيرها استخراج  جوازات السفر البيومتري
 الفرع الثاني :العمليات المالية للخزينة

 لخزينة العمومية تقوم بمهام أخرىعلاوة على المهام المذكورة أنفا والمرتبطة أساسا بتنفيذ النفقات والإيردات فإن ا
 :خلال نفس الفترة فإنها تتولى

 00ـ قالمةبتعلق الأمر بالنسبة لخزينة ولايةمهمة تركيز ودمج محسابات المحاسبي الثانويين على المستوى الولائي وي -
 وكلات مالية لأملاك الدولة. 12قابضي الضرائب  2أمين خزينة بلدي وقطاع صحي و
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رة كذلك إلى أن مصالح الخزينة تمارس نشاط بنكيا حيث تتولى مهمة تسسير حسابات جارية وتجدر الإشا -
 لمختلف الهيئات مفصلة كما يلي:

 : الحسابات الجارية لمختلف الهيئات 07جدول رقم 
 طبيعة الحسابات المفتوحة العدد
 حسابات الخواص 220

 حسابات البنوك 12
 الصناديق 12

 العمومية ذات الطابع الإداريحسابات الهيئات  021
 حسابات الموثقين والودائع 10
 حسابات المحضرين القضائيين 60

 المجموع 101
 الطلبة بالإعتماد على المعلومات الواردة من القسم الفرعي للحافظةالطالبتان من إعداد المصدر: 

 العمومي فهي تسيير  الإطار تدخل ضمن بالإضافة إلى ذلك فإن الخزينة العمومية وفي إطار تنفيذ النفقات التي
منحة موزعة على فئات المجاهدين وذوي حقوق الشهداء الضحايا المدنيين متفجرات  9090 بطاقية تظم:

 الالغام.
  كمنح جزائرية  د ج6.912.100.621.16   مبلغ: ** سنة خلال كل وقد تم تسديد 

 دج كمنح فرنسية.091.191.902.00  ومبلغ:**                                 
ونلاحظ من خلال العمليات المالية الممارسة على مستوى الخزينة تقريبا ثبات عدد الحسابات وذلك 

 الجدد والبنوك  . القضائيينلتجميد فتح الحسابات بالخزينة ألا في أضيق الحدود أي لموظفي الخزينة و المحضرين 
أصحاب    الألغامذوي حقوق الشهداء الضحايا المدنيين متفجرات فئات المجاهدين و ب كما أن البطاقية الخاصة

المنح والمعاشات يبقى تقريبا ثابت لأن نادرا ما تسجل ذوي حقوق جدد بل يتم استبدال الأشخاص المستفيدين  
 بالورثة فقط .
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Résumé 

           La pensée financière moderne donne à l’État la responsabilité d’intervenir en 

utilisant les outils de la politique financière et économique pour influencer toutes les variables 

de la société, ce qui se traduit par une augmentation des dépenses publiques directement ou 

indirectement, qui satisfait les besoins de la société conformément à une politique traduite 

dans le budget général de l’État.  

Des lois de finances précisent les délais et les procédures exécutives pour la perception 

des recettes et le décaissement des dépenses, le budget étant préparé par l’exécutif au niveau 

central et approuvé par l’autorité législative (ses deux chambre).Elle doit être faite 

conformément à des estimations préalables et doit être effectuée par des agents qualifiés pour 

la conduite des opérations financières et doit avoir toutes les autorités dans leur mise en 

œuvre. 

           Le comptable public et l’ordonnateur   sont les agents d’exécution les plus importants :  

le législateur les a séparés en tâches et mis en place des organes de contrôle effectuer un 

contrôle rigoureux  évaluer leurs erreurs et les tenir responsables de toutes leurs opérations 

financières afin de préserver les fonds publics du gaspillage et du détournement de fonds. 

Cette censure est exercée par plusieurs organismes qui exercent ce contrôle avant, après et 

pendant la mise en œuvre. 

Les mots clé : 

Lois de finances- Le budget d’Etat- Le Trésor public - l’ordonnateur  -  Le comptable public 
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